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  الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج الصناعية في القانون الأردني

 "دراسة مقارنة"

  * ةعسامر الدلال

  

  صـلخم
وذلك في  ،تمتاز الحماية الإجرائية بكونها وسيلة مهمة من وسائل إثبات التعدي على الحق في الرسم أو النموذج الصناعي

إلى الحماية ء النظر في الدعوى، وحينما يلجأ صاحب الحق المعتدى عليه ظل المرحلة التي تسبق الدعوى القانونية أو أثنا
لذا يغدو الإلمام بنطاق . الحفاظ على الدليل المادي الذي يكفل له نجاح دعواه القضائيةفإنما يكون ذلك بهدف  ؛الإجرائية

ا النوع من الحماية تم تنظيمه وشروط وصور تطبيق هذه الحماية في التشريع الأردني من الأهمية بمكان، خصوصا أن هذ
معرفة مدى اعتماد  يحظى بذات الأهمية، كما). TRIPS(بمقتضى الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الـ 

المقارنة  القوانينالأردني خالف في جوانب كثيرة مواقف  القانونسيما أن ، الأردن على الحد الأدنى المقرر في تلك الاتفاقية
وهذا ما سنعمل على تبيانه من خلال هذه الدراسة، للوقوف على طبيعة هذا التعارض، وما إذا . تطبيق هذه الحماية في آلية

نه يحيد عن الحد الأدنى من الحماية الذي يجب أن أكان في صالح تطبيق تلك الحماية على الرسم أو النموذج الصناعي، أم 
  .ة الصناعيةيصار إليه في ميدان هذا الحق من حقوق الملكي

  .الحماية الاجرائية، النماذج الصناعية، الرسوم: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
تعد الرسوم والنماذج الصناعية واحدة من العناصر 
المهمة للملكية الصناعية والتجارية، وتنبع هذه الأهمية من 
الدور الذي تقوم به بالنسبة لصاحبها أو الشخص الذي يستأثر 

فاء طابعٍ مميزٍ على السلعة أو استخدامها في بها، قصد إض
صناعة المنتج وإظهاره بشكله الخاص والمتميز عن غيره من 

  .المنتجات
وقد عرف معظم الفقهاء الرسوم والنماذج الصناعية وأتوا 
عليها بالبحث والدراسة، ومن هذه التعريفات، ذلك الذي يرى 

المنتجات،  القالب الخارجي الجديد الذي تتجسم فيه"بأنها 
والتنسيق الجديد للخطوط على سطح المنتجات، بألوان أو 

  .(1)"بغير ألوان، والغرض منها تجميل المنتجات الصناعية
كل ترتيب "كما عرفها جانب آخر من الفقه بالقول بأنها 

للخطوط أو كل شكل خارجي تتجسم فيه الآلة المبتكرة أو 
نق جميل أو تتضمن السلعة ذاتها، وتسعى إلى إضفاء رو

شكل معين، ويؤدي بدفع الزبائن إلى تفضيل سلعة على 
غيرها، باعتبار أن الجمهور يسعى دائما إلى اختيار سلعة 

  .(2)"معينة ويفضلها على غيرها

وفي الوقت الذي عرفها العديد من الفقهاء الذين تناولوها 
؛ فقد (3)وباقي مفردات الملكية الصناعية بالبحث والدراسة

قانون الأردني الرسم الصناعي في المادة الثانية من عرف ال
أي تركيب "قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية بأنه 

أو تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقا أو يكسبه شكلا 
خاصا سواء تم ذلك باستخدام الآلة أو بطريقة يدوية بما في 

  .(4)"ذلك تصاميم المنسوجات
صناعي وفقا لذات المادة الثانية من كما عرف النموذج ال

كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط أو "القانون بالقول بأنه 
ألوان أو لم يرتبط، يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه 

  ". لأغراض صناعية أو حرفية
من جهة أخرى عرفت العديد من القوانين الخاصة بحقوق 

ت مفهوم كل الملكية الفكرية الرسم والنموذج الصناعي، وحدد
عنصر منها؛ إذ نذكر من بين هذه المفاهيم التعريف الذي 
ورد في قانون الملكية الصناعية المغربي، الذي يرى فيه أن 
الرسم الصناعي يمثل كل تجميع للخطوط أو الألوان، في 
حين عرف النموذج الصناعي بأنه كل صورة تشكيلية 

ن يعطي تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أ
التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات 
الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج 

  . (5)صناعي أو حرفي
ووفقا لهذه القوانين، سواء الأردني منها أو المقارنة، فإن 
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الرسم الصناعي يمتاز بكونه يعمل على إظهار المنتجات 
زة كما هو الحال بالنسبة للرسوم الخاصة بصورة خاصة وممي

، في حين أن النموذج يمثل (6)بالمنسوجات أو الأواني الخزفية
ذلك القالب الخارجي الجديد الذي تظهر فيه المنتجات فيعطي 

  . (7)لها صفة تمتاز بجاذبيتها وجمالها
ولهذا فإنه سواء تعلق الأمر بالرسوم أو بالنماذج؛ فإن ما 

هو شكل السلعة أو المنتج، بغض النظر عما  يعنى به كلاهما
إذا كانت هذه السلعة ذات جودة عالية أو فائدة كبيرة، ومن 
هنا تأتي المفاضلة من طرف المستهلك بين سلعة وأخرى، 
حيث تلعب الرسوم دورا مهماً في إكساب هذه السلعة أو تلك 

 شد انتباه المستهلك إليها، في حين قد لا تكون هنالكيرونقا 
قيمة كبيرة بالنسبة لطبيعة المنتج حيث لا يتوقف عندها 

  .(8)المستهلك
ونظرا لكون الرسوم والنماذج أحد حقوق الملكية 
الصناعية التي تعبر عن حقوق استئثار صناعي وتجاري، 
وتحمل صاحبها على أن يستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار 

افسة غير ؛ والمطالبة بدفع المن(9)جديد أو علامة مميزة
المشروعة عنه، لذا فإنها لا تخرج عن نطاق الملكية 

تعبر عن  (11)باعتبار أن لها طبيعة قانونية خاصة (10)الصناعية
  .(12)الحق المعنوي إلى جانب الحق الشخصي والحق العيني

وعلى اعتبار أن الرسوم والنماذج الصناعية تمثل أحد 
العمل على تسجيلها عناصر الملكية الصناعية، فيلزم لحمايتها 

في السجل الخاص المعد لها في كل بلد على حدة، ووفق 
لذا فقد أفردت لها القوانين في هذه . نظام التسجيل المتبع فيه

الدول شروطا خاصة يلزم توافرها حتى يتحقق الاعتداد بها، 
والواقع أن هذه الشروط لا يتم النظر فيها إلا بعد التقيد بعدد 

كلية كي يتسنى بعدها فحص الشروط من الإجراءات الش
  .(13)الموضوعية بغية تسجيلها

على  وفي حال تحققت هذه الشروط فإن المسجل يعمل
ن؛ الأول أن الحائز على هذه إصدار شهادة تسجيل تفيد أمري

الشهادة أصبح مالكا فعليا للرسم أو النموذج الصناعي الذي 
أثر صدرت بصدده تلك الشهادة بحيث لم يعد هناك أي 

للشرط المقترن أصلا بإيداع طلب التسجيل، مفاده أن هذا 
الإيداع مهدد بخطر الزوال في حال اختل أي شرط من 
الشروط الموضوعية عند فحص طلب التسجيل، أو اعترض 
كل من له مصلحة على طلب التسجيل داخل الأجل القانوني 
الذي منحه القانون لأولئك الذين يرون أن فيه اعتداء على 

قوقهم المحمية كون الرسم سبق وأن منحت عنه شهادة ح
تسجيل أو أنه مقلد أو أي سبب آخر يحول دون تسجيل الرسم 
أو النموذج الصناعي، بحيث أنه لم يعد هناك أي سبب من 

شأنه أن يهدد هذه الملكية بعد منح شهادة التسجيل التي جاءت 
وعية بعد استنفاذ كافة الإجراءات الشكلية والشروط الموض

  .التي يتطلبها القانون
أما الأمر الثاني فيتمثل في أن هذا الرسم أو النموذج 
الصناعي أصبح مشمولا بمظلة الحماية التي يرتبها القانون 
بحيث أن أي اعتداء عليه يوجب المساءلة القانونية للمعتدي 

  .وفقا للقوانين العقابية في كل بلد على حدة
لقانونية تخول مالك الرسم أو والجدير بالذكر أن الحماية ا

النموذج الصناعي حق المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار 
التي قد تلحق به جراء التعدي على حقوقه فيه، كما أنها تعمل 

ولية ؤعلى مجازاة المعتدي جزائيا إذا ما ثبتت عناصر المس
إذ لا يعد شرطا على المدعي أن تكون هنالك . الجزائية

يها كافة أركانها القانونية حتى يتسنى له جريمة متوفرة ف
بالتالي المطالبة بالتعويض، إذ إنه قد يستحق المالك التعويض 
عن الأضرار التي قد تلحق به إذا ما أقام دعوى التعويض 
عن الفعل الضار حتى في الوقت الذي قد لا تثبت فيه 

ذا المسؤولية الجزائية للمعتدي، إلا أنه يلزم في كافة الأحوال إ
ما أقيمت الدعوى الجزائية أن يصار إلى التوقف عن البت 
في المسؤولية المدنية إلى غايات صدور الحكم الجزائي، 

  .(14)"الجزائي يقيد المدني"وذلك عملا بقاعدة 
ومع ذلك فقد يقع أحيانا أن المالك للرسم أو النموذج 
الصناعي يجد نفسه عاجزا عن إثبات التعدي على حقوقه في 

م أو النموذج نظرا لبطء إجراءات التقاضي، الشيء الذي الرس
يمكن المعتدي من إخفاء الدليل المادي الذي يعول عليه المالك 
أو صاحب الحق قصد إثبات دعواه، لذا نجد أن معظم 
القوانين عملت على إفراد نصوصٍ خاصة تحقق لمالك الرسم 
ا الصناعي أو النموذج الصناعي أو لصاحب الحق في أحدهم

أو في كليهما فرصة المطالبة عن طريق القضاء بالحفاظ على 
الدليل المادي قصد إثبات دعواه لاحقا من غير إتاحة الفرصة 

أن يتهرب أو يخفي ذاك الدليل الذي يثبت مسؤوليته  يللمعتد
القانونية، ولعل هذا هو ما أطلق عليه اسم الحماية الإجرائية 

التي أفردنا لها هذه للرسم الصناعي والنموذج الصناعي 
الدراسة قصد التعريف بها وبيان نطاقها والشروط التي يلزم 
توافرها فيها، وتحديد الآثار التي تترتب عليها ومدى فعاليتها 
في تحقيق الحفاظ على حقوق المالك أو صاحب الحق في 

  .الرسم أو النموذج الصناعي
  

  أهمية الدراسة
كون الرسم  تظهر أهمية هذه الدراسة بالنظر إلى

الصناعي إنما يمثل ابتكاراً جديداً يتمثل بتنسيق وتنظيم 
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الخطوط التي ستشكل صورة ما على السطح الخارجي 
للسلعة، وذلك وفق نمط جديد ومبتكر، مما يضفي عليها 
طابعا جماليا يسهم في جذب الزبائن إليها، وأن النموذج 

السلعة  الصناعي إنما يمثل ذاك الابتكار الذي تتجسد فيه
لذا فإن حماية كل من هذين . بحيث تغدو كأنما لم تكن بدونه

العنصرين يغدو مهما جدا بالنسبة إلينا، خصوصا أن طبيعة 
الحماية الإجرائية إنما تهدف إلى تأكيد حقيقة أساسية مفادها 

اً حقيقيياً وشيك اًقائم اًإثبات أن هنالك تعديأو أن هنالك تعد ،
رسم أو النموذج الصناعي، وأن السعي إلى الوقوع على ال

قتضي السير بالحماية الإجرائية التي يإثبات حقيقة هذا التعدي 
يتم عن طريقها المحافظة على كافة الأدلة ذات الصلة 

  .بموضوع التعدي
وتتعاظم أهمية هذا الموضوع إذا ما نظرنا إليه من خلال 

ية الفكرية، الاتفاقيات التي نظمت موضوع حماية حقوق الملك
سيما أن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 

سعت إلى توفير قاعدة عامة في موضوع ) TRIPS(الفكرية 
الحماية الإجرائية لكافة حقوق الملكية الفكرية، ودعت الدول 
إلى العمل بالحد الأدنى المقرر في هذه القاعدة، لذا يغدو مهما 

وانين الداخلية، وتحديدا القانون الأردني معرفة مدى التزام الق
بالحد الأدنى من الحماية المقرر بهذه القواعد، وكذا الآلية 
التي عمل من خلالها القانون على تطبيق مبادئ هذه 

  .(15)الحماية
بالإضافة لما سبق، تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها 

تحقق تسلط الضوء على مواقف مختلف القوانين المقارنة؛ لل
من مستوى أو سقف الحماية للرسوم أو النماذج الصناعية 
الذي وصل إليه القانون الأردني مقارنة بتلك القوانين، 

  . خصوصا أن كل قانون له خصوصيته المكانية والزمانية
لذا يبقى التعرف إلى الدور الذي سعى إليه المشرع 

ن الأردني تجاه تنظيم موضوع الحماية الإجرائية لواحدة م
أهم عناصر الملكية الصناعية أمرا محط تساؤل بالنسبة للعديد 
من الباحثين ورواد الفكر القانوني، مما يضفي على هذه 

  . الدارسة طابعا خاصا تتأتى من خلاله الأهمية بالنسبة إليها
  

  الدراسات السابقة
تكاد تكون الدراسات المتخصصة التي تناولت هذا 

ل أنها معدومة، والسبب في ذلك الموضوع نادرة جدا إن لم نق
يعود إلى أن تنظيم موضوع الملكية الفكرية هو أصلا حديث 

  .النشأة بالنسبة إلى مختلف القوانين في الدول العربية والنامية
وإذا كانت هنالك قوانين سابقة تعود إلى الخمسينيات من 
القرن العشرين، فإن هذه القوانين لم تكن بذاك المستوى الذي 

أن تحقق في ضوئه حماية فعالة للرسوم والنماذج  يمكن
الصناعية آنذاك، سيما أن تطور الفكر القانوني في هذه الدول 

نتيجة  -في جانب كبير منه -بما فيها الأردن؛ جاء
الضغوطات التي مورست عليها من قبل الدول المتقدمة قصد 
تعديل قوانينها وسن ما يلزم من قوانين بهدف التوافق 

ات الاتفاقيات الدولية التي أفرزتها أنظمة التجارة ومتطلب
  ).TRIPS( الدولية وأهمها اتفاقية

الواقع أن ندرة هذه الدراسات لا يعني انعدامها كليا؛ فقد 
كشف البحث عن عدد من الدراسات التي وإن اختلفت مع 
هذه الدراسة في موضوعها إلا أنها تمس في جانب كبير منها 

  :صددها، ومن هذه الدراسات نذكرالدراسة التي نحن ب
الموسومة  (16)دراسة الدكتور أسامة أحمد المليجي: أولا

الحماية الإجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية، وإذا : بـ
كانت هذه الدراسة تهم عدداً من القوانين العربية بما فيها 
الأردن، إلا أنها لم تكن متخصصة في ميدان الرسوم 

عية، بحيث أنها لم تسلط الضوء على النواقص والنماذج الصنا
التي اعترت هذه القوانين، وأهمها ما ورد في قانون الرسوم 

  .والنماذج الصناعية
دراسة الباحث محمد المأمون عيد أبو رمان : ثانيا

الحماية الإجرائية لحق المؤلف في القانون : الموسومة بـ
سة حقلا آخر دراسة مقارنة، وإذا همت هذه الدرا –الأردني 

من حقول الملكية الفكرية، فإنها مع ذلك تبقى تصب في 
مضمون الحماية الإجرائية التي غالبا ما تكون أقرب إلى 
الطرق المتبعة لدى المحاكم للمحافظة على الأدلة المادية التي 

  .يثبت من خلالها التعدي على الحق المطلوبة له الحماية
ر متخصصة شأنها في ومع ذلك فإن هذه الدراسة تبقى غي

فضلا عن إغفالها للعديد من جوانب  -ذلك شأن سابقتها
وتحديدا؛ الرسوم  –البحث التي تهم الملكية الصناعية 

  .والنماذج الصناعية
وانطلاقا مما سبق، فقد جاءت هذه الدراسة قصد سد 

، والبحث في أولاالفراغ القائم في هذا الجانب من الدراسات 
، ودعوة ثانياونية المتضمنة إياها جوهر المشكلة القان

المهتمين ورواد الفكر إلى إكمال ما وقفت عند حدوده تلك 
الدراسة لبلورة نسق متكامل تختلف وتتحد فيه الاتجاهات، 
مما يعزز البدائل النظرية أمام أصحاب العلاقة قصد إعادة 

  .ثالثاالنظر في هذا الجانب من جوانب الحماية القانونية 
  

  الدراسةإشكالية 
تظهر إشكالية هذه الدارسة من خلال عدد من التساؤلات 

  :الجوهرية التي ارتأينا البحث فيها والمتمثلة في
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ما مدى إسهام الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج : أولا
  الصناعية في تحقيق الحفاظ على حقوق المالك لهذه الأخيرة؟

وم والنماذج ما مدى انسجام الحماية الإجرائية للرس: ثانيا
الصناعية المقررة بموجب القانون الأردني مع ما أقرته 

  ؟)TRIPS(الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وأهمها اتفاقية 
هل وردت صور تطبيق الحماية الإجرائية ضمن : ثالثا

قانون الرسوم والنماذج الصناعية حصرا أم أن ما أقره 
ال، وما أثر ذلك القانون في هذا المجال كان على سبيل المث

  على فاعلية الحماية الإجرائية ذاتها؟
ما هي الآثار المترتبة على الشروط التي استلزمها : رابعا

المشرع لتطبيق الحماية الإجرائية على الحق في طلب 
الحماية من طرف صاحب المصلحة؟ وهل يعد اشتراط 
القانون في الكفالة المقدمة من طالب الحماية بضرورة أن 

نقدية أو مصرفية للسير بإجراءات الحجز التحفظي أو تكون 
أي إجراء آخر، فاعلا في تحقيق الحماية الإجرائية للمالك أو 

  صاحب الحق على الرسم أو النموذج الصناعي؟ 
كل هذه التساؤلات وغيرها سنعمل على تسليط الضوء 
عليها من خلال هذه الدراسة؛ وذلك عبر تقسيم يضمن تسلسلاً 

تلك  عن لمحاور الدراسة، يتحقق من خلاله الإجابةمنطقياً 
التساؤلات موضوع هذه الدراسة، والخروج بالنتائج المرجوة 

  .منها
  

  تقسيم الدراسة
ارتأينا في هذه الدراسة تقسيمها إلى مبحثين أساسيين؛ 
بحيث نتناول في المبحث الأول ماهية الحماية الإجرائية 

بحث نطاق الحماية للرسوم والنماذج الصناعية، وفيه ن
الإجرائية للرسوم والنماذج الصناعية سواء تعلق الأمر بنطاق 
الحماية من حيث الزمان أو نطاق الحماية من حيث المكان، 
ثم نعرض ضمن نطاق هذا المبحث للشروط التي يجب 
توافرها لتطبيق الحماية الإجرائية، ومدى ملاءمة هذه 

ثم . متوخى منهاالشروط ومنطق تلك الحماية، وللهدف ال
نتحدث في المبحث الثاني من هذه الدراسة عن مظاهر تطبيق 

  .الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج الصناعية
ومن جانبنا نرى أن هذا التقسيم المعتمد عليه في تقديم 
هذه الدراسة يتسم بالشمولية والتسلسل المنطقي؛ بحيث يقودنا 

عبات تحيد بنا عن إلى النتائج المتوخاة منها من غير تش
  .هذه الدراسة بهدف تحقيقه -أصلا  -الهدف الذي جاءت 

  
  منهج الدراسة

كأي دراسة قانونية، فلا بد من الاعتماد على واحدة من 

مناهج البحث العلمي قصد حل المعضلة التي جاءت بهدف 
تحقيقها، ولهذا فقد اعتمدنا هنا على المنهج الوصفي الذي 

البحث العلمي الدقيق، أهمها المنهج  تفرع عنه عدد من مناهج
المقارن حيث تم الاعتماد عليه في مضاهاة مواقف القوانين 
المختلفة، ومنها موقف القانون المصري والقانون المغربي 
إلى جوار القانون الأردني قصد التثبت من الاتجاه الذي سار 
فيه هذا الأخير، والثغرات التي يمكن الوقوف عليها بهدف 

الحلول المناسبة لها، هذا فضلا عن سعينا إلى توظيف  تقديم
الظواهر في محيطها القانوني والاجتماعي من غير الخروج 
عن المبادئ العامة التي أقرتها الاتفاقيات الدولية وأهمها 

التي ألزمت كافة الدول المنتسبة إليها ) TRIPS(اتفاقية الـ 
كرية المقررة بالحد الأدنى من الحماية لعناصر الحقوق الف

فيها بما فيها الرسوم والنماذج الصناعية، ولهذا كان اعتمادنا 
على المنهج البنيوي والوظيفي ظاهرا في هذه الدراسة قصد 

  .الوصول إلى تخريج شمولي متماسك البنيان
  

  ماهية الحماية الإجرائية : المبحث الأول
  للرسوم والنماذج الصناعية

  
وم والنماذج الصناعية أشد تعد الحماية الإجرائية للرس

أنواع الحماية القانونية بالنسبة إليها، ويعود السبب في ذلك 
إلى الطبيعة الخاصة التي يمتاز بها هذا النوع من الحماية، 
ذلك أنها تسهم وبشكل فعال في مساعدة المدعي في إثبات 
دعواه بفضل الآلية التي ينتهجها من خلالها، كما أنها تعد 

ة المدعي في استحقاق مبلغ التعويض عن كامل وسيلة لحماي
الأضرار التي تلحق به جراء التعدي على الرسم أو النموذج 

  .الصناعي
والواقع أنه يلزم لتطبيق الحماية الإجرائية على الرسوم 
والنماذج الصناعية أن يكون كلا من هذين العنصرين قد وقع 

مول به في تسجيلهما تسجيلا صحيحا وفقا لنظام التسجيل المع
، ويجب على مالك الرسم أن يكون قد (17)كل بلد على حدة 

عمل على إيداع طلب التسجيل مستكملا لسائر الإجراءات 
الشكلية التي يستلزمها الطلب، وتم فحص الطلب وفق نظام 
الإيداع المقيد المعمول به في الأردن، فإذا حاز الطلب على 

ول بأن تلك الحماية شهادة التسجيل، لم يعد هنالك مجال للق
التي نشأت بمجرد الإيداع أصلا ما زالت مهددة بخطر 

ذلك أن الحماية تبدأ من تاريخ إيداع الطلب، ولكنها . الزوال
تبقى معلقة على شرط فاسخ، وهو رفض طلب التسجيل من 
طرف المسجل المعني أو محكمة العدل العليا عند استئناف 

ا قبل الطلب فلم يعد هناك قرار المسجل لدى هذه الأخيرة، فإذ
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ما يدع مجالا للقول بأن الحق في الملكية ما زال مهددا بخطر 
الزوال، بحيث تصبح الحماية القانونية قائمة فعلا، ولكنها 

  .(18)مقيدة بالنطاق المكاني والزماني الذي يرتبه القانون
ولا تخرج الحماية الإجرائية عن هذا الأصل، فهي تتقيد  

اق المكاني والزماني الذي يرتبه القانون، مما بدورها بالنط
يصبح معه القول إن معرفة نطاق الحماية الإجرائية، يعد من 
الأولويات التي يجب بحثها حتى يتسنى لنا الإلمام بالآفاق 
التي تدور فيها تلك الحماية، إلا أن التعريف بالحماية 

ديث الإجرائية لا يقتصر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل الح
عن تلك الشروط الواجب توافرها لتطبيق الحماية الإجرائية، 

  وهو ما سنعرضه لاحقاً
  

نطاق الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج : المطلب الأول
  الصناعية

أشرنا إلى أن التعريف بالحماية الإجرائية للرسوم 
والنماذج الصناعية يقتضي منا تحديد نطاق تطبيق هذه 

أن نطاق تطبيق الحماية يشمل حدود امتداد الأخيرة، والواقع 
هذه الحماية من حيث المكان و مدى استئثار أصحاب الحقوق 
بها، كما تشمل هذه الحماية النطاق الزماني الذي يمكن فيه 

  .تطبيق تلك الحماية وذلك كله بالاعتماد على أحكام القانون
وعليه، فإننا سنعرض لنطاق الحماية الإجرائية من حيث 

ثم نعرض لنطاق تطبيق الحماية  ،)الفقرة الأولى(كان الم
  ).الفقرة الثانية(الإجرائية من حيث الزمان 

  
نطاق الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج : الفقرة الأولى

  الصناعية من حيث المكان
جرت العادة على أن تقوم قوانين الملكية الفكرية بفروعها 

لذي تنطبق فيه الحماية التي المختلفة بتحديد الإطار الإقليمي ا
  .(19)تضفيها على المبدعين والمبتكرين

وقد سار قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية 
الأردني على هذا المنوال، حين قرر أنه للمبتكر أو لمن تؤول 
إليه حقوق الرسم أو النموذج، ولجميع الأشخاص المشتركين 

نتيجة جهدهم المشترك، في ابتكار الرسم أو النموذج إذا كان 
وكذا للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيل الرسم إذا كان قد 

  .(20)ألخ...ابتكره أكثر من شخص
ولهؤلاء جميعا الحق في تسجيل الرسم أو النموذج 
الصناعي، حيث نجد أن القانون الأردني لم يميز بهذا 
الخصوص بين الوطنيين والأجانب، بل نجده يتيح المجال 

ان الاعتداد بالحق في الأولوية في تسجيل الرسم أو لأي ك
النموذج إذا كان قد عمل المدعي على إيداع طلبه بتاريخ 

سابق على التاريخ الذي تقدم به خلفه، وذلك في أي دولة 
  .(21)ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية

ل وبالتالي فإنه يمكن للحماية الإجرائية أن تمتد لتشم
الوطنيين والأجانب المسجلين للرسوم أو النماذج الصناعية 
داخل المملكة، أما الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة 
خارج المملكة، فإنها لا تكون مشمولة بالحماية الإجرائية 
داخل الأردن؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن أثر التسجيل إنما 

كة، ولا يمتد خارج ينصرف ليشمل كافة النطاق الترابي للممل
  .النطاق الإقليمي الوطني

قد نصت على ضرورة ) TRIPS(وإذا كانت اتفاقية الـ 
التزام البلدان الأعضاء فيها بمنح مواطني البلدان الأخرى 
الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها لمواطنيها 

من فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن ذلك لا يعني أكثر 
ضرورة العمل على معاملة رعايا الدول الأعضاء المعاملة 
التي تعامل فيها كل دولة رعاياها الوطنيين داخل التراب 

  .(22)الوطني
والجدير بالذكر أن جل القوانين سارت على النهج الذي 
سار عليه القانون الأردني، حيث أشار القانون المغربي إلى 

في الاتحاد الدولي لحماية أن كافة رعايا البلدان المشتركة 
الملكية الصناعية لهم الحق بالاستفادة من الحماية لحقوق 
الملكية الصناعية المقررة بموجب قانون حماية الملكية 

، كما جاءت المادة الخامسة من (23)الصناعية في المغرب
القانون نفسه لتشمل بالحماية رعايا البلدان غير المشتركة في 

ماية الملكية الصناعية إذا كانوا مقيمين في الاتحاد الدولي لح
أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون نشاطا صناعيا فيه 

  .(24)بصورة جدية أو فعلية
وأخيرا فقد جاءت المادة السادسة من هذا القانون لتمنح 
الحق في الأولوية لكل من تقدم بإيداع طلب تسجيل للرسم أو 

المغرب يرتبط معه  النموذج الصناعي في أي بلد خارج
  .(25)المغرب باتفاقية ثنائية أو جماعية

وهكذا نستطيع القول إن المشرع المغربي سار على نفس 
الطريقة التي سار عليها المشرع الأردني، وإن كان الأول 
أشمل وأكثر وضوحاً في موقفه من موقف المشرع الأردني، 
 حيث يعود السبب في ذلك إلى أن المشرع المغربي وضع
إطاراً عاماً يشمل كافة عناصر الملكية الصناعية في قانون 
موحد، بينما نجد أن المشرع الأردني خص كل مفردة من 
مفردات الملكية الفكرية بقانون مستقل، لهذا نجده ينسج 
خطوط الحماية بصورة تكاد تكون مقتضبة بعض الشيء عن 

  .نظيراته من التشريعات الأخرى
يمكن قوله هو أن نطاق الحماية  وبالرغم من ذلك فإن ما
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الإجرائية للرسوم أو للنماذج الصناعية تنسجم ونسبية الحق 
في الاستئثار بتلك الأخيرة، بحيث لا يمكن طلب الحماية 
الإجرائية خارج نطاق المكان الذي منحت فيه شهادة التسجيل 
استنادا إلى قانون البلد مانح شهادة التسجيل، وإن كان 

تعامل الرسوم والنماذج المسجلة داخل المملكة بالإمكان أن 
والعائدة ملكيتها لغير الوطنيين نفس المعاملة التي يعامل بها 

  .الوطنيون
  

  نطاق الحماية الإجرائية من حيث الزمان: الفقرة الثانية
نظم المشرع الأردني في قانون الرسوم والنماذج 

الرسوم الصناعية نطاق سريان الحماية الإجرائية على تلك 
من هذا ) 11(والنماذج من حيث الزمان، فقد قضت المادة 

مدة حماية الرسم الصناعي أو النموذج :" القانون بالقول
الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله 

  ".لدى المسجل
وبالتالي فإننا نجد أن نطاق هذه الحماية يمتد مباشرة إلى  

بحيث يستطيع مالك الرسم أو الرسوم بمجرد إيداع الطلب 
النموذج الصناعي التمسك بمقتضيات الحماية الإجرائية لدفع 
كل اعتداء يقع على حقه في الاستئثار بتلك الرسوم أو النماذج 
التي أودع طلب تسجيلها لدى الجهات المختصة في وزارة 
الصناعة والتجارة، حيث تمتد هذه الحماية طلية أجل خمسة 

  .(26)ريخ إيداع طلب التسجيلعشر عاما من تا
وقد عمل القانون المغربي بذات المبدأ الذي سار عليه 
القانون الأردني، بحيث نجده قد عمل شمول الرسوم و 
النماذج الصناعية بالحماية طيلة أجل خمس سنوات قابلة 
للتجديد لفترتين أخريين، أي بما مجموعه خمسة عشر عاما 

، حيث يمكن خلالها لمالك (27)من تاريخ إيداع طلب التسجيل
الرسم أو النموذج الصناعي أن يتمسك بالحماية الإجرائية 
لهذه الأخيرة قصد وقف أي تعدٍّ عليها وإثبات دعواه حول هذا 
التعدي للحفاظ على حقوقه المترتبة عن تملكه لها بالطرق 

  .(28)القانونية التي أقرها هذا القانون
الحماية بالنسبة إلى الرسوم واستنادا إلى قاعدة نسبية أثر 

أو النموذج الصناعية؛ فإن للمالك لهذه الأخيرة أو صاحب 
الحق فيها وحده حق التمسك بالحماية الإجرائية قصد المطالبة 
بالمقتضيات القانونية التي تقررها تلك الحماية وبصورة 
مستعجلة، كما يلزم أن يكون ذلك خلال مدة سريان تلك 

ن في الوقت الذي تفتقر فيه الرسوم أو الحماية وأن لا يكو
النماذج الصناعية إلى الحماية القانونية، إذ إن من شروط 
الاعتداد بالتعدي على الحق أن يكون هذا الأخير مملوكاً 

  .(29)بالطرق التي يقر بها القانون

ولعل أهم شرط يتطلبه القانون بهذا الخصوص هو أن 
م أو النموذج بصورة يصار إلى إيداع طلب تسجيل لذلك الرس

وأن يتم قبول الطلب مبدئيا للأخذ بعين الاعتبار  ،صحيحة
حول أي ادعاء بالتعدي على الحق في ملكية الرسم أو 

  .(30)النموذج التي تبدأ فعليا من تاريخ إيداع طلب التسجيل
إن الحماية الإجرائية للرسوم : نخلص مما سبق إلى القول
طاق المكاني والزماني الذي والنماذج الصناعية مقيدة بالن

يتقرر فيه الحق في ملكية تلك الرسوم والنماذج، وذلك وفقا 
  .لما يقرره كل قانون على حدة

وإذا كانت الحماية الإجرائية تشكل الوسيلة التي يستعين 
بها أصحاب الحقوق قصد حماية حقهم في الاستئثار بملكية 

بد من توافر  الرسم أو النموذج الصناعي، فإنه لتطبيقها لا
عدد من الشروط الخاصة التي يشترطها كل قانون يعمل بهذا 
النوع من الحماية، ولهذا فإننا سنعرض لهذه الشروط وذلك 

  .من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث
  

شروط تطبيق الحماية الإجرائية للرسوم : المطلب الثاني
  والنماذج الصناعية

ائية للرسوم والنماذج قلنا فيما سبق إن الحماية الإجر
الصناعية إنما هي وسيلة مهمة بالنسبة لمالك الرسم أو لمن 
آلت إليه الحقوق على الرسم أو النموذج الصناعي في وقف 
ودفع أي اعتداء من شأنه أن يحد من سلطته في الاستئثار 

  .بملكية هذا الرسم أو النموذج الصناعي
نوع من ونظرا لكون القانون عمل على تنظيم هذا ال

الحماية بمقتضى نص خاص، فإنه من باب أولى معرفة 
الشروط اللازم توافرها لتطبيق هذه الحماية على الرسوم 
والنماذج الصناعية، حيث تقتضي هذه الشروط أن يكون 

الفقرة (هنالك اعتداء على الرسم أو النموذج الصناعي 
وأن تكون هنالك مصلحة أكيدة لطالب الحماية  )الأولى

ويلزم أخيرا  )الفقرة الثانية(رائية في طلبه لهذه الحماية الإج
العمل على تقديم كفالة نقدية أو مصرفية من صاحب 

  ).الفقرة الثالثة(المصلحة في طلب الحماية 
  

وجود اعتداء على الرسم أو النموذج : الفقرة الأولى
  الصناعي

إذا كانت الرسوم والنماذج الصناعية تعتمد على مظهرها 
جي في مخاطبة الجمهور لأنّها تزين المنتج الصناعي، الخار

فإنه للاعتراف لها بهذه الحقيقة يلزم أن تكون جديدة 
ومشروعة وتتسم بمحاكاتها للجمهور من خلال المنتج الذي 

، ولهذا (31)يكتسي ثوب هذا الرسم أو ذاك النموذج الصناعي
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 قيل في الرسم والنموذج الصناعي أنهما جزء لا يتجزأ من
المنتجات أو البضائع بحيث يصبح فصلهما عن بعض أمراً 

  .(32)غير ممكن
وبالتالي، فإنه إذا ما توافرت هذه الشروط في الرسوم 
والنماذج الصناعية وحاز المالك لها أو صاحب الحق فيها 
 على شهادة التسجيل، فإنه يكون قد أصبح له حقٌّ استئثاري

أو النموذج  في استغلال الإبداع موضوع هذا الرسم
الصناعي، أي أن يستفيد وحده من إبداعه الذي سلمت عنه 
شهادة التسجيل، وذلك ضمن نطاق ما يسمح به القانون في 

  .(33)هذا الجانب
واستنادا إلى القانون؛ فإنه يحق لمالك الرسم أو النموذج 
الصناعي أو لمن آلت إليه الحقوق فيهما أن يتصرف بالحق 

عمال المباشر له أو عن طريق المالي عن طريق الاست
الاستغلال بالبيع أو الترخيص بالانتفاع أو بترتيب حق عيني 

  .(34)ألخ ...عليه كالرهن التأميني
ولهذا؛ فإنه من الممكن تصور وجود اعتداء على الرسم 
أو النموذج الصناعي من طرف الغير، سواء تمثل هذا التعدي 

ل استغلاله، أو باستنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأج
باستيراد المنتجات المقلدة لرسم أو نموذج صناعي محمي أو 
بعرضه للبيع، أو بحيازة منتج مقلد لرسم أو نموذج صناعي 
قصد بيعه، حيث يصبح السعي وراء دفع هذا الاعتداء من 
طرف مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب الحق 

  .(35)فيهما أمرا ملحا بالنسبة لهما
تبر العمل على تقليد الرسم أو النموذج الصناعي، ويع

سواء بنقله حرفيا دون تغيير، أو مع إدخال بعض التغييرات 
الطفيفة التي لا تغير في جوهر الرسم المقلد شيئا، وتسمح 
بخداع الجمهور الذي لا ينتبه إليها ويختلط عليه الأمر؛ من 

، (36)عيأشد الصور في التعدي على الرسم أو النموذج الصنا
حيث ينظر إلى تقدير التقليد من خلال الاعتداد بأوجه الشبه 
لا بأوجه الاختلاف، وذلك من خلال الأخذ بخبرة الشخص 
المعتاد الذي يتعامل مع السلعة ذات الرسم أو النموذج لتقدير 
أوجه الاختلاف الجوهري أو الثانوي لبيان أثر ذلك على قيام 

يقي والمقلد، وبالتالي عدم حالة الالتباس بين الرسم الحق
  .(37)المقدرة على التمييز بينهما

ولهذا نجد أن اللجوء إلى الحماية الإجرائية في الأحوال 
السالفة أمر ملح وضروري بالنسبة للشخص أو الجهة المعتدى 
على حقها في الرسم أو النموذج، وذلك قصد العمل على دفع 

ة أو المنتجات أو الاعتداء والحجز التحفظي على البضاع
الأدوات التي استعملت في التعدي، أو الحفاظ على الأدلة 

  .(38)المادية المتصلة بالتعدي على الرسم أو النموذج الصناعي

والواقع أن الاعتداء الذي يصار من خلاله إلى طلب 
الحماية الإجرائية لا يشترط فيه أن يكون قد وقع فعلا، بل 

صد التقدم بطلب هذه الحماية، يكفي أن يكون وشيك الوقوع ق
ذلك أن الهدف أصلا من الحماية الإجرائية دفع التعدي سواء 
وقع ذلك التعدي أم أنه سيقع حتما في المستقبل القريب، لذا 
نجد أن أهم شرط يلزم توافره لطلب الحماية الإجرائية هو أن 
يكون هنالك اعتداء وقع فعلا أو أنه وشيك الوقوع على الرسم 

نموذج الصناعي بشتى الصور التي من الممكن فيها أو ال
  .(39)وقوع التعدي

ولكن هل يكفي هذا الشرط وحده لقيام الحماية الإجرائية 
  أم انه يلزم توافر شروط أخرى؟

نرد على ذلك بالقول إن القانون اشترط إلى جوار ذلك 
شروطا أخرى أهمها أنه يلزم أن تكون هنالك مصلحة حالة 

دم طلب الحماية حتى يستجاب طلبه في ومباشرة من مق
الحماية، هذا فضلا عن ضرورة قيام صاحب الحق بتقديم 
ضمانة مناسبة حددها القانون الأردني بالكفالة النقدية أو 

  .المصرفية
ونظرا لأهمية هذه الشروط، فإننا سنعرض لها في 
الفقرات الموالية تباعا مبرزين من خلالها أثر تلك الشروط 

  .الحماية الإجرائية للرسوم والنماذج الصناعيةفي تحقيق 
  

تقديم الطلب في الحماية الإجرائية من صاحب : الفقرة الثانية
  المصلحة فيها

وهذا بطبيعته شرط أساسي يلزم توافره في كافة الدعاوى 
المعروضة على القضاء، حيث نصت عليه جل القوانين 

و الدعوى المقارنة واشترطت ضرورة توافره، لقبول الطلب أ
  .شكلا قبل الدخول في الأساس

فمن غير المتصور أن يكون طالب الحماية الإجرائية لا  
علاقة له بموضوع الحق المعتدى عليه، فقد جاء هذا الشرط 

بخصوص الطلبات ) TRIPS(تنفيذا لما تضمنته اتفاقية 
المستعجلة التي يقيمها صاحب المصلحة في الحماية الإجرائية 

موذج الصناعي الذي يدعي بأنه وقع على حقه للرسم أو الن
من الاتفاقية ) 50/3(تعدٍّ من الغير، فقد قضت المادة 

بضرورة أن تعمل السلطات المختصة على التحري عن مدى 
توافر شرط المصلحة بالنسبة لطالب الحجز التحفظي؛ وذلك 
عن طريق تقديمه لعدد من الضمانات التي تؤكد توافر هذا 

  .(40)الشرط
قد عمل القانون الأردني على ضرورة توافر هذا الشرط و

لدى كل فرد يتوجه بأي طلب إلى الجهات القضائية، ولزوم 
أن تكون له صفة مباشرة في هذا الطلب، وإلا ترتب على 
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) 3(انعدامها عدم إجابة طلبه ورد دعواه، فقد نصت المادة 
  :من قانون أصول المحاكمات المدنية بالقول

أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه  لا يقبل -1"
  .مصلحة قائمة يقرها القانون

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب  -2
الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال 

  .(41)"دليله عند النزاع فيه
وبالتالي فإن انعدام المصلحة لمقدم الطلب يرتب أثره في 

ا لأخير في طلب الحماية الإجرائية، ذلك عدم الاستجابة لهذ
أن المصلحة تكمن في كونها تمثل الفائدة المادية أو المعنوية 
التي يرمي صاحب الدعوى في الحصول عليها من وراء 
ممارسته للدعوى، ونظرا لكون الحماية الإجرائية تظهر من 
خلال طائفة الطلبات المستعجلة، لذا فإنه يلزم في طالب تلك 

ية أن يحوز على الصفة القانونية في تقدمه بطلب تلك الحما
  .(42)الحماية

وقد اشترط القانون عددا من الشروط يلزم توافرها في 
أن تكون المصلحة  -أولا–المصلحة لقبول الطلب، حيث يلزم 

قانونية؛ فطلب الحماية الإجرائية يلزم أن يستند إلى نص 
بت بنص المادة القانون وأن يدور في أفقه، وهذا ما هو ثا

من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية، ) 16(
فالقاضي مكلف أصلا بالبحث عن القاعدة القانونية التي تحمي 
المصلحة لقبول الطلبات المستعجلة التي يتوجب بعدها العمل 

  .(43)على رفع الدعوى
فمن يدعي أنه وقع عليه اعتداء من جراء تقليد الرسم 

على منتجات أو بضائع ألحقت به أضرارا  الصناعي ووضعه
مادية جراء منافسته منافسة غير مشروعة يكون له مصلحة 
في طلب الحماية الإجرائية قصد ضبط المنتجات التي 
وضعت عليها الرسوم بصورة غير محقة، حيث لا يمكن 

لانعدام شرط  -والحالة هذه -رفض الاستجابة لطلبه 
  .لحةالمصلحة أو لعدم مشروعية المص

أن تكون المصلحة قائمة وحالة، أي أن  -ثانيا –كما يلزم 
يكون قد تم الاعتداء فعلا وبشكل حقيقي وحال على المركز 
القانوني للشخص، وإذ كان الأصل يقضي بضرورة توافر 
المصلحة وقت رفع الدعوى لقبولها، فإن المشرع خرج عن 

ة التي هذا الأصل فيما يخص الدعوى الاحتياطية أو الوقائي
  .(44)ترفع لدفع وقوع ضرر قبل حصوله

وتعد الإجراءات الوقتية والتحفظية من الدعاوى 
الاحتياطية التي يجوز التقدم بطلب إليها في الوقت الذي لم 
يكن الضرر قد وقع فعلا ولكنه وشيك الوقوع، ذلك أن هدف 
رافع الدعوى هنا التحفظ على دليل يريد استخدامه في إثبات 

دعى به في الدعوى التي سترفع لاحقا داخل الأجل الحق الم
  .القانوني الذي يلي هذا الإجراء

وقد أقر قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني بذلك  
  :منه والتي قضت في فقرتها الأولى بالقول) 17(في المادة 

لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي عند  -أ"
لتعدي على حقوقه في الرسم أو إقامة دعواه المدنية لمنع ا

إلى ا النموذج أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلب
المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، 

  :لاتخاذ أي من الإجراءات التالية
  .وقف التعدي .1
الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما  .2

  .وجدت
 .(45)"ذات الصلة بالتعديالمحافظة على الأدلة  .3

أخيرا؛ فإنه يلزم أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، 
شرطا بديهيا، فمن غير المعقول تصور أن  يعدوهذا بطبيعته 

ترفع الدعوى من طرف شخص ليس له علاقة بالحق الذي 
وقع أو يخشى وقوع التعدي عليه، فمن آلت إليه الحقوق على 

حده من له حق التقدم بطلب الرسم أو النموذج الصناعي هو و
الحماية الإجرائية كون أنه يملك وحده الصفة القانونية في 
التقدم بهذا الطلب، وليس لغيره فعل ذلك وإن كان هنالك 
بعضا من الدعاوى التي يمكن تصور فيها العمل على رفعها 

 .(46)ممن ليس له مصلحة شخصية ومباشرة فيها
انون الأردني لهذا وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط الق

الشرط إنما يترتب عليه حماية المستدعى ضده في كافة 
الأحوال، إذ يتحقق ذلك من خلال عدم الاستجابة إلى أي 

على منتجات أو –مثلا  –طلب فيه توقيع حجز تحفظي 
أدوات المستدعى ضده بحجة أن هذا الأخير ألحق ضررا 

نموذج  بالمستدعي من جراء التعدي الذي وقع على رسم أو
صناعي مملوك للغير،فمثل هذا الطلب يفتقر إلى شرط 
المصلحة التي تقوي المركز القانوني لطالب الحماية، إذ 
بانعدامها يفتقر هذا المركز إلى ركن مهم من الأركان التي 
يقوم عليها موقعه في تلك الدعوى مما يؤدي إلى رد طلبه 

  . وعدم الاستجابة له
إذا توفر شرط المصلحة خلاصة لما سبق نرى أنه  

لطالب الحماية الإجرائية فإنه يصبح من الممكن لهذا الأخير 
التمسك بتلك الحماية، ويلزم أن يجاب طلبه من الجهة المعنية 
بتوقيع تلك الحماية إذا ما اشتمل طلبه على باقي الشروط التي 
يتطلبها القانون، في حين أنه إذا افتقر طلبه إلى هذا الشرط 

يؤدي إلى رد طلبه وعدم قبوله من الجهات القضائية  فإن ذلك
  .(47)المختصة 



  2007، 2، العدد 34علوم الشريعة والقانون، المجلّد ، دراسات

- 253 -  

أما فيما يتعلق بالشروط الأخرى التي اشترطها قانون  
الرسوم والنماذج الصناعية لطلب الحماية الإجرائية، فإنه يلزم 
الحديث عن أهم هذه الشروط وهو ذلك المتمثل بضرورة 

رفية مشفوعة بالطلب، تقديم طالب الحماية لكفالة نقدية أو مص
فما مدى فاعلية هذا الشرط وتأثيره في الحماية الإجرائية 

  للرسم أو النموذج الصناعي؟
  

تقديم كفالة نقدية أو مصرفية مشفوعة : الفقرة الثالثة
  بالطلب

من الشروط التي اشترطها القانون لإجابة الطلب بتوقيع 
وذج أي صورة من صور الحماية الإجرائية للرسم أو النم

وجوب تقديم كفالة ) المستدعى ضده(الصناعي على الخصم 
  . نقدية أو مصرفية مشفوعة بطلب الحماية

وإذا كان هذا الإجراء من الأهمية بمكان كونه يعمل على  
الحفاظ على حقوق الغير ممن سيقع الحجز على منتجاته أو 
بضاعته أو الأدوات التي يستخدمها في الإنتاج في حال تبين 

لمستدعي غير محق في دعواه؛ فإنه مع ذلك يبقى محاطا أن ا
  :(48)بعدد من الانتقادات التي نوجز لها بالذكر فيما يلي

نرى أن اشتراط القانون على المستدعي  فمن جهة أولى
تقديم كفالة نقدية أو مصرفية فيه تضييق على الجهة طالبة 
الإجراء التحفظي بحق المستدعى ضده بالتعدي على الرسم 
أو النموذج الصناعي المملوك، فإذا كان الهدف من هذا 
الشرط هو توفير ضمانات للمستدعى ضده في الطعن بالقرار 
والمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار في حال تبين أن 
المدعي غير محق في دعواه؛ فإن اشتراط أن تكون الكفالة 

ة وعدم نقدية أو مصرفية قد يضيق من دائرة الحماية الإجرائي
إجابة طلب الحماية في حال تعذر على المدعي تقديم كفالة 
نقدية أو مصرفية، سيما وأن تحديد مبلغ الكفالة متروك إلى 
الجهة القضائية المختصة بنظر طلب الإجراء التحفظي، وأن 
الأدوات أو المنتجات التي طلب توقيع الحجز عليها قد تكون 

لب الحجز تقديم مثل هذه عالية القيمة مما يتعذر معه على طا
  .(49)الكفالة

؛ نجد أن اشتراط القانون على المدعي من جهة ثانية
تقديم مثل هذه الكفالة فيه نزول عن الحد الأدنى من الحماية 

اتفاقية الجوانب  –التي أقرتها الاتفاقيات الدولية وتحديدا 
التي لم ) TRIPS(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 

ترط على هذه الكفالة أن تكون نقدية أو مصرفية، وإنما تش
اشترطت فقط تقديم كفالة أو ضمانة دون أن تحدد نوع أو 
طبيعة هذه الضمانة، مما يعني أنه من الممكن أن تكون هذه 
الكفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية في الأحوال الخاصة التي 

  .(50)تقبل فيها المحكمة تلك الكفالة
الذكر أن كل حالة من هذه الأحوال مستقلة عن والجدير ب

الأخرى، بحيث يرجع للسلطة التقديرية لجهة القضائية 
المختصة سلطة تقدير كل حالة من هذه الحالات على حده، 
فقد تستدعي حالة المستدعي في بعض الأوقات ضرورة تقديم 
كفالة نقدية أو مصرفية حينما يقدر رئيس المحكمة أو من 

ي إجابة طلب الحماية، أن هذا الأخير قادر على ينوب عنه ف
تقديم تلك الكفالة والتي تبدو له من قرائن متعددة تتصل 
بموضوع الدعوى، وأهمية الرسم أو النموذج المدعى بالتعدي 
عليه، والنشاط الذي يقوم به وغيرها من الوسائل التي تجعل 

ة من الممكن للجهة القضائية المختصة سلطة التمسك بضرور
  .تقديم الكفالة النقدية أو المصرفية

بيد أنه يمكن في أحوال أخرى النزول عن هذا الشرط إلى 
الاكتفاء بتقديم كفالة عدلية حالما تستدل الجهة القضائية 
المختصة صدق ادعاء المدعي الذي قد يظهر لأول وهلة من 
موضوع الدعوى وطبيعة النشاط الذي يمارسه صاحب الرسم 

لصناعي،وكذا شهادة ملكية الرسم أو النموذج أو النموذج ا
المدعى بالتعدي عليه وغيرها من القرائن التي يستقل القاضي 

  .المختص بقديرها وفقا لكل حالة على حدة
وإذا كانت مقتضيات العدالة تسير نحو التوفيق بين 
مصلحتين متضادتين هما، مصلحة المستدعي في إجابة طلبه 

التحفظي كي يتسنى له الاستناد  -رأو أكث –بتوقيع الإجراء 
إلى ما يتمخض عن هذا الإجراء من نتائج تسهم في الاحتجاج 
بها أمام المحكمة المختصة بنظر دعواه التي أقامها أو أنه 

، إجابة المحكمة لطلبهسيقيمها خلال ثمانية أيام من تاريخ 
ومصلحة المستدعى ضده وذلك في اقتضاء التعويض عن 

د تلحق به من جراء بطلان ادعاء المدعي الأضرار التي ق
وعدم ثبوت صحة ما نسب إليه من أفعال، فإننا نرى أنه من 
المنطقي أن يقرر القانون بقبول الكفالة النقدية والمصرفية 
كأصل عام في طلبات الحماية الإجرائية، وقبول الكفالة 
العدلية كاستثناء على هذا الأصل وذلك في أحوال خاصة 

تقديرها إلى الجهة القضائية المختصة وفقا لكل يرجع أمر 
  .حالة على حدة

والواقع أن الكفالة العدلية تسهم في حماية المستدعى ضده 
في حال تبين أثناء النظر في الدعوى أن المدعي غير محق 
في دعواه، وأنه ألحق ضررا بمصالح المدعى عليه من جراء 

لك عن طريق الحجز الذي وقع على الحقوق المتصلة به، وذ
إتاحة المجال لهذا الأخير طلب التعويض عن الضرر الذي 

  .لحق به من جراء هذا الحجز
بالمقابل فهي تسهم في حماية المدعي في حال ثبت أنه 
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محق في دعواه وذلك عن طريق توقيع العقوبة الرادعة على 
ما قام به المدعى عليه من أفعال يجرمها القانون، وإلزامه 

الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب تلك بالتعويض عن 
  .الأفعال

وقد يتساءل البعض بالقول أليس في تقديم الكفالة العدلية 
إطالة لآجال التقاضي وهضم لحقوق المدعى عليه في حال 

  تبين عدم صدق ادعاءات المدعي؟
الحقيقة أن مثل هذا التساؤل يجسد جوهر الخصومة في 

عليه، والذي يسعى كل  الدعوى بين كل من المدعي والمدعى
واحد منهما إلى إثبات صحة ادعائه بمختلف الطرق والوسائل 
المشروعة، وللتخفيف من حدة هذه الآثار قلنا أنه يجوز 
اللجوء إلى تقديم الكفالة العدلية كاستثناء على الأصل الذي 
يقدم فيه المستدعي إما كفالة نقدية أو مصرفية تقبلها 

ضمان حقوق المدعي الذي لا  المحكمة، وذلك حرصا على
يستطيع تقديم تلك الكفالة النقدية أو المصرفية، وهذا لا يكون 
إلا في أحوال قليلة يقدرها القاضي المختص وفقا لكل حالة 

على ضمان حقوق المدعى عليه  -بالتالي-على حدة، والعمل 
في التعويض عما لحق به من أضرار في أقصر وقت، وذلك 

خصومة في ادعاء واحد، و وفي ذات عن طريق إنهاء ال
الدعوى الموضوعية بدعوى فرعية يرفعها المدعى عليه 

  .وينظرها نفس القاضي الذي ينظر الدعوى الأصلية
إن الرسم الصناعي أو  ويمكن من جهة أخرى القول

النموذج الصناعي الذي يتقدم المستدعي بطلب الإجراء 
يدة لمصلحة التحفظي بدعوى التعدي عليه يشكل ضمانة أك

المستدعى ضده يمكن أن يلجأ إلى الحجز والتنفيذ عليه عن 
طريق بيعه في المزاد العلني واقتضاء قيمة التعويض من 
ثمنه، وذلك في تلك الأحوال الاستثنائية التي يتعذر فيها تقديم 

  .الكفالة النقدية أو المصرفية من طرف المستدعي
اء أن يتنبأ أخيرا نرى أنه من غير الممكن على القض

بمقدار الضرر الذي من الممكن أن يلحق بالمستدعى ضده 
في حال طلب المستدعي الحجز التحفظي على المنتجات أو 
البضاعة أو الأدوات المستعملة في الإنتاج والعائدة ملكيتها أو 
حيازتها إلى المستدعى ضده، وإذا كان تحديد مقدار هذه 

هة المختصة قضائيا؛ فإنه الكفالة يخضع للسلطة التقديرية للج
في حال طال أمد التقاضي وترتبت أضرار أكبر مما هي 
مقدرة بالكفالة النقدية أو المصرفية الضامنة لحقوق المدعى 
عليه؛ أصبح واجبا على القضاء إعادة النظر في تقدير هذا 
الضرر وفقا لما لحق بالمتضرر واقعيا وليس نظريا، شريطة 

طلب التعويض إلى المحكمة المختصة أن يتقدم المدعى عليه ب
عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحجز التحفظي الذي 

وقع على الحقوق المتصلة بالنشاط الذي يمارسه، حتى ولو 
اقتضى الأمر توقيع الحجز على الرسم أو النموذج الصناعي 
العائد ملكيته إلى المدعي قصد التنفيذ عليه وبيعه في المزاد 

  .العلني
لجدير بالذكر أن معظم التشريعات المقارنة اشترطت أن وا

يعمل المستدعي على تقديم كفالة مناسبة ولم تحدد نوع الكفالة 
ما إذا كانت نقدية أو مصرفية أو عدلية، مما يعني أنها؛ وإن 
اشترطت العمل على حماية المستدعى ضده، إلا أنها لم تغفل 

ة حقه المدعى حماية المستدعي وضرورة تمكينه من حماي
  . (51)بالتعدي عليه 

بعد هذا العرض للتعريف بنطاق وشروط الحماية 
الإجرائية نتساءل عن الصور التي تظهر عليها هذه الحماية 
وما هي مظاهر تطبيقها على أرض الواقع وكذا تحديد الأثر 

  المترتب عن تطبيق كل صورة من صور الحماية؟ 
ترتبة عليها من حيث سنعرض لهذه الصور والآثار الم

  .خلال المبحث الثاني من هذه الدراسة
  

مظاهر وآثار تطبيق الحماية الإجرائية : المبحث الثاني
  للرسوم والنماذج الصناعية

يقصد بمظاهر تطبيق الحماية الإجرائية تلك الصور التي 
تظهر عليها هذه الأخيرة والتي يصار من خلالها إلى تحقيق 

ئية للمالك أو لصاحب الحق على الغاية من الحماية الإجرا
الرسم أو النموذج الصناعي، ذلك أنه إذا كان هناك إجماع 
على تطبيق هذه الحماية على الرسوم والنماذج الصناعية لدى 

؛ فإن هنالك اختلافاً (52)مختلف القوانين والأنظمة القضائية
ظاهراً لدى مختلف هذه القوانين والأنظمة حول مضمون 

صور التي يصار من خلالها إلى تطبيق وطبيعة هذه ال
  .الحماية الإجرائية على الرسوم أو النماذج الصناعية

وفي دراستنا للصور التي يصار من خلالها إلى تطبيق  
الحماية الإجرائية بنظر القانون الأردني ظهر لنا ثلاث صور 
أساسية سنعرض لها تباعا وسنعمل على مقارنة موقف 

ف القوانين الأخرى ليتسنى لنا الوقوف القانون الأردني بمواق
على المستوى الذي وصل إليه القانون الأردني في تطبيق 
هذه الحماية على الرسوم والنماذج الصناعية، حيث سنعرض 
أولا للصورة المتمثلة في وقف التعدي على الرسم والنموذج 

وسنعرض بعدها للصورة الثانية ، )المطلب الأول(الصناعي 
الحجز على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها  المتمثلة في

ثم سنعرض أخيرا للصورة الثالثة المتمثلة  )المطلب الثاني(
المطلب (في المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي 

  ).الثالث
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وقف التعدي على الرسم أو النموذج : المطلب الأول
  الصناعي

النماذج قلنا فيما سبق إن الحماية الإجرائية للرسوم أو 
الصناعية تمنح لصاحبها أو المتمسك بها سلطة الدفاع عن 
حقوقه المعتدى عليها ودفع كل اعتداء كيفما كان شأنه وذلك 
بكافة السبل والوسائل المقررة قانونا، والجدير بالذكر أن 
القانون الأردني في تقريره لهذه الحماية سلك موقفا متطورا 

ق المبتكر ضمن طائفة حين أدخل الدعاوى المتعلقة بحقو
الدعاوى المستعجلة التي تضفي عليها طابعا خاصا ينسجم 
وطبيعة الحق الفكري المعتدى عليه وبالتالي إمكانية الفصل 
في الاعتداءات الواقعة عليها بسرعة تتناسب وحداثة هذه 

  .(53)الحقوق
وتشكل المطالبة بوقف التعدي على الرسم أو النموذج 

لصور التي يمكن لمالك الرسم أو الصناعي واحدة من ا
النموذج التمسك بها أمام المحكمة المختصة قبل أو أثناء نظر 

  . الدعوى القضائية
وقد قضت بهذا الإجراء المستعجل الفقرة الأولى من  

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية، حيث ) 17(المادة 
ه تكمن أهمية هذا الإجراء في أنه يمس أصل الحق المطالب ب

واعتباره من الإجراءات التي تنظر بصفة مستعجلة في نظر 
  .(54)القانون

فمالك الرسم أو النموذج الصناعي يسعى في جميع 
الأحوال إلى حماية الرسم أو النموذج من أي اعتداء يقع 
عليه، لهذا نجد في مطالبته بوقف التعدي على حقه في الرسم 

الصور التي يتسنى أو النموذج إنما تمثل وسيلة أو صورة من 
له على ضوئها تحقيق هذه الحماية، كما نجد في حماية أصل 
الحق ضمن نطاق الإجراءات المستعجلة التي يستطيع مالك 
الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب الحق فيهما 
إقامتها،إنما يمثل تطوراً في ميدان الحماية لهذه العناصر أو 

بية على هذا الموقف الحقوق، الشيء الذي يضفي سمة إيجا
  .الذي انتهجه المشرع الأردني

ومع ذلك فإنه بالرغم من السمة الإيجابية لهذا الموقف 
القانوني الذي سلكه المشرع الأردني؛ إلا أننا نجد أنه يصطدم 
أحيانا ببعض العقبات القانونية أو التطبيقية التي لا نقول إنها 

الإجراءات، وإذا كنا تعيق تنفيذه وإنما قد تؤخر في تنفيذ تلك 
قد أوردنا في السابق ضرورة إقحام الكفالة العدلية إلى جوار 
الكفالة النقدية والمصرفية حتى يصار إلى اللجوء إليها في 
الأحوال الاستثنائية التي يقدرها قاضي الموضوع، وذلك 
للتبسيط من تلك الإجراءات وتحقيق الغاية من تمكين أيٍّ كان 

حماية الإجرائية المقررة للرسم أو النموذج من اللجوء إلى ال

الصناعي؛ فإن إقحام المشرع دعاوى الملكية الفكرية ضمن 
نطاق مختلف القضايا المرفوعة على أنظار القضاء من شأنه 
أن يعيق في معظم الأحوال سرعة البت في هذه القضايا، وإذا 

اً فإنه كان النزاع على الملكية الفكرية يتسم بكونه نزاعاً تجاري
كان من الأولى أن يختص بنظر تلك النزاعات إما محكمة 

، أو دائرة (55)تجارية متخصصة،كما هو الحال في المغرب
تجارية في محكمة شاملة للدعاوى المدنية والتجارية كما هو 

  .الحال في مصر
والجدير بالذكر أن معظم القوانين المقارنة عملت على 

في نطاق حماية أصل الحق الأخذ بمبدأ القضاء المستعجل 
المعتدى عليه في ميدان الرسوم والنماذج الصناعية، ومن هذه 
القوانين ما سار عليه قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

وذلك في نطاق المادة  2002لسنة ) 82(المصري رقم 
منه والتي أناطت برئيس المحكمة المختصة بأصل ) 135(

الشأن، الأمر بإجراء أو النزاع وبناء على طلب من ذوي 
أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة بما فيها إثبات واقعة 

  .الاعتداء على الحق محل الحماية
ويستفاد من ذلك أن القانون المصري اعتبر واقعة الطلب 
على وقف التعدي على الرسم أو النموذج الصناعي من 

التي الطلبات المستعجلة التي تدخل في حماية أصل الحق و
يصار إلى إجابتها من الجهة القضائية المختصة، ذلك أن 
إثبات واقعة الاعتداء على الرسم أو النموذج الصناعي يكون 
بكافة طرق الإثبات، الأمر الذي يقتضي العمل على المحافظة 
على مختلف الأدلة التي لها علاقة بموضوع التعدي، ومن 

ة التي لها غير المعقول تصور طلب المحافظة على الأدل
علاقة بموضوع التعدي على الرسم أو النموذج من غير أن 

  .(56)تكون هنالك مطالبة لوقف التعدي على تلك الأخيرة
المترتبة على طلب وقف التعدي  رأما فيما يتعلق بالآثا

على الرسم أو النموذج الصناعي فإنها تغدو من الأهمية 
ذج الاستقرار بمكان، ذلك أنها تؤمن لمالك الرسم أو النمو

النفسي في أن التعدي الذي كان يصيب حقوقه المعتدى عليها 
قد توقف مبدئيا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة أو التي 
سيرفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه، 
والتي على ضوئها يتقرر إما ثبوت حق المدعى به وبالتالي 

ي لحقت به من جراء منافسة تعويضه عن كافة الأضرار الت
، وإما بطلان (57)المعتدي على حقوقه منافسة غير مشروعة

ادعائه وعدم ثبوت التعدي الأمر الذي يجعله في مواجهة 
المدعى عليه في دعوى التعويض عن الأضرار التي لحقت 

  .به والتي ستقام ضده
، نرى أن التعدي إذا أصبح وشيك الوقوع من جهة أخرى
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لك الرسم أو النموذج الصناعي، أو إذا وقع على حقوق ما
فعلا، فإنه قد يلحق به ضررا متعذرا تداركه، والواقع أن 
أوجه التعدي هذه متعددة، فقد تتخذ صورة تقليد رسم أو 
نموذج صناعي مسجل، وقد تتخذ صورة بيع منتجات تحتوي 
على رسم أو نموذج صناعي مقلد، أو عرضها للبيع أو 

ألخ، الأمر ...ادها أو حيازتها بقصد البيعتداولها أو استير
الذي يصبح معه طلب وقف التعدي على الرسم أو النموذج 
الصناعي من الأهمية بمكان، حيث يترتب عليه الحد من ذاك 
النشاط السلبي على الحق محل الحماية، ويهيئ لمالك الرسم 
أو النموذج الصناعي الدليل الذي يستند إليه في دعواه على 

ف الآخر الذي يريد من خلاله إثبات واقعة التعدي على الطر
  .(58)ذلك الحق

وقد جعل القانون طلب وقف التعدي على الحق في ملكية 
الرسم أو النموذج الصناعي من الطلبات التي تأخذ طابعا 
استعجاليا رغم أنها تمس أصل الحق المدعى به، وذلك لتأكيد 

يترتب عليه من آثار الأهمية التي يحظى بها هذا الطلب وما 
  .إيجابية على حماية الرسم والنموذج الصناعي

ومع ذلك فإن طلب وقف التعدي على الرسم أو النموذج 
الصناعي ليس هو الصورة الوحيدة من صور الحماية 
الإجرائية، حيث يتبع هذه الصورة في جميع الأحوال طلب 
الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي وذلك قصد 

المطلب (بات المدعي لدعواه اللاحقة على هذا الإجراء إث
  ).الثاني
  

الحجز التحفظي على المنتجات موضوع : المطلب الثاني
  التعدي

إن الحجز التحفظي على المنتجات أو الأدوات المستعملة 
بالتعدي على الرسم أو النموذج الصناعي من أهم صور 

واقع، ذلك أنه الحماية الإجرائية لهذه الأخيرة على أرض ال
يحقق للمستدعي فرصة كبيرة في إثبات دعواه التي يقيمها 
فيما بعد على المستدعى ضده، وبالتالي إمكانية المطالبة 
بالتعويض عن كامل الأضرار التي تلحق به من جراء هذا 

  .التعدي
ويختلف الحجز الذي يلجأ إليه الدائن في استيفاء دينه من 

إليه المبتكر لوقف التعدي على مدينه عن الحجز الذي يلجأ 
حقه في الرسم أو النموذج الصناعي، كما أن الحجز التحفظي 
على البضائع أو الأدوات التي استعملت في التعدي على 
الرسم أو النموذج الصناعي يستلزم اتباع إجراءات معينة 
لاستكمال الغاية التي وقع الحجز من أجلها، وإلا واجه هذا 

ط مع حق المدعى عليه بطلب التعويض الحجز جزاء السقو

  .عن الضرر الذي لحق به من جراء هذا الحجز
وعليه؛ فإننا سنتولى دراسة هذا الموضوع من خلال 
فقرتين نعرض فيهما للتعريف بالحجز التحفظي وتمييزه عن 

، ثم نعرض )الفقرة الأولى(غيره من الصور الأخرى للحجز 
على البضائع التي  بعدها لسقوط الحق في الحجز التحفظي

  ).الفقرة الثانية(ارتكب التعدي بشأنها 
  

  مفهوم الحجز التحفظي: الفقرة الأولى
يعرف الحجز عموما بأنه وضع مال المدين في تصرف 

سواء أكانت هذه السلطات متمثلة في دوائر  –السلطة العامة 
وذلك لمنع المدين من أن يتصرف  -القضاء أم دوائر الإجراء

تصرفا ضارا بالدائن وذلك عن طريق الانتقاص  بهذا المال
من ضمان الدين في حال عمل المدين على إخراج هذا المال 

  .(59)من حيازته أو ذمته المالية
والقاعدة أن أموال المدين جميعها تكون قابلة للحجز  

من ) 365(لأنها كلها ضامنة للوفاء بديونه وذلك عملا بالمادة 
، إلا ما خرج استثناء من إمكانية (60)القانون المدني الأردني

بقائه تحت طائلة الحجز بكونه من الأموال التي لا تقبل 
  .(61)الحجز بطبيعتها

كما ينحصر الحجز في نوعين، فهو إما أن يكون قضائياً 
، إلا أن ما يعنينا في هذا المقام هو (62)وإما أن يكون تنفيذياً

تجات أو الأدوات الحجز الذي يطالب به المبتكر على المن
التي استخدمت في التعدي على الرسم أو النموذج الصناعي 
العائد في ملكيته إليه، ذلك أن مثل هذا الحجز يحكمه نص 

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية، حيث يلجأ ) 17(المادة 
إليه المبتكر وفق أحكام هذا القانون وبشروط معينة وذلك 

قضائية المختصة تقضي لاستصدار قرار من الجهات ال
بالحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي حيث يتم 
استخدام هذه الأخيرة كوسيلة من وسائل الإثبات في دعواه 
التي يقيمها لاحقا على المعتدي على حقه في الرسم أو 
النموذج الصناعي وذلك أمام الجهة القضائية المختصة 

  .بالفصل بأصل النزاع
القضائي في طلب الحجز التحفظي ويرجع الاختصاص 

هنا إلى قاضي الأمور المستعجلة وهو رئيس محكمة البداية، 
  .(63)أو من يقوم مقامه، أو من ينتدبه لذلك من قضاتها

كما ينبغي الإشارة إلى أن التحفظ يقع على الأمور 
المحددة بموجب الأمر القضائي، بحيث يعد مخالفا كل خروج 

بتنفيذ الأمر القضائي، ذلك أن  عن ذلك من طرف المختص
الغاية من الضبط هي إثبات التعدي على الرسم أو النموذج 
الصناعي أو الحقوق المتصلة بهما، لهذا فإن الحجز على 
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المواد أو المنتجات يكون بالقدر الذي يتحقق فيه الإثبات لهذا 
  .(64)التعدي، وهو ما يتضمنه أصلا قرار الحجز

حجز التحفظي على المنتجات والجدير بالذكر أن ال
موضوع التعدي أينما وجدت يعد من الوسائل الفعالة في 
تحقيق حماية المبتكر أو المالك، كونه يؤدي إلى وقف التعدي 
على الرسم أو النموذج الصناعي اعتبارا من التاريخ الذي 
يقع فيه الحجز، فضلا عن أنه يفوت على المعتدي فرصة 

ع التعدي، خصوصا إذا ما علمنا إتلاف هذه المنتجات موضو
أن إجراءات الدعوى قد تتطلب زمنا طويلا لغايات البت فيها 
مما تصبح معه فرصة التخلص من هذه المنتجات أمرا ممكنا 
بالنسبة للمعتدي، لذا نرى في توقيع الحجز أنه يحقق لصاحبه 
القدرة على انتزاع هذا الدليل المادي من تحت السيطرة 

وقع بحقه هذا الإجراء، والتحفظ عليه لدى الفعلية للذي 
  .(65)القضاء إلى أن يقع الفصل في الدعوى

وقد يتساءل البعض عن مدى حصر الحجز التحفظي في 
المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت طبقا لنص المادة 

، فنرد على (66)من قانون الرسوم والنماذج الصناعية) 2/أ/17(
لحجز على المنتجات موضوع ذلك بالقول إن ذكر القانون ل

التعدي والسكوت عن الأدوات والمواد التي استخدمت في 
التعدي لا يعني منع الحجز عليها، ذلك أن تقليد الابتكار 
المحمي قانونا يمثل جريمة، وإن التحفظ على جسم الجريمة 
يقتضي بالضرورة التحفظ على المواد والأدوات التي 

  .استخدمت في ارتكابها
نت جل القوانين التي اعتدت بهذا الإجراء نصت وإذا كا

صراحة على الأدوات المستعملة في التعدي إلى جانب 
المنتجات موضوع التعدي؛ فإن سكوت القانون الأردني عن 
النص على الأدوات المستعملة في التعدي لا يعني وكما أسلفنا 

  .(67)منع توقيع الحجز التحفظي على تلك الأدوات
البعض عما إذا كان إجراء مثل هذا  كما قد يتساءل

التصرف يلحق إضراراً بحقوق الطرف الذي وقع الحجز 
على المنتجات أو الأدوات العائدة إليه، خصوصا إذا ما ثبت 
بطلان ادعاء الخصم طالب الحجز، فنرد على ذلك بالقول إن 

شأنه في ذلك شأن مختلف القوانين  –القانون الأردني
) المدعى عليه(لحة الطرف الآخر لم يغفل مص -المقارنة

بتقديم ) طالب الحجز(وذلك من خلال إلزام الطرف الأول 
كفالة معينة وذلك ليتحقق من خلالها تعويض المدعى عليه 

  .في حال ثبت بطلان ادعاء طالب الحجز التحفظي
وإذا كان موضوع اشتراط القانون الأردني للكفالة النقدية 

ول الكفالة العدلية أو أية ضمانة أو المصرفية بالذات وعدم قب
أخرى من المسائل التي ثار حولها الجدل، سيما أن عدداً من 

اشترطت كفالة مناسبة أو ضمانة مناسبة  (68)القوانين المقارنة
من غير أن تحدد طبيعة هذه الكفالة، ناهجة في ذلك النهج 
الذي سارت عليه اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

التي لم تحدد نوع أو طبيعة هذه  TRIPS((69)(ملكية الفكرية ال
الكفالة، فإننا نؤكد على ما سبق القول به من أن واقع الكفالة 
النقدية أو المصرفية فيه ضمانة كبيرة لمصلحة المدعى عليه 
من جهة وللحرص على جدية المدعي في دعواه واستقرار 

ما يمنع من  المعاملات من جهة أخرى، بيد أنه لا يوجد
اللجوء في أحوال إلى الكفالة العدلية وذلك في أحوال جد 
استثنائية يرجع أمر تقديرها إلى السلطة القضائية المختصة 
بإجابة طلب الحجز من عدمه، وذلك للحرص على شمول 
أولئك الذين ليس بوسعهم تقديم الكفالة النقدية أو المصرفية 

  .بمظلة العدالة
الوصول إليه هو القول إن القانون لم  ومع ذلك فإن ما نود

يحقق مصلحة المدعي على حساب مصلحة المدعى عليه، 
وإنما نظر إلى هذه المصلحة من كلا الجانبين، فإذا كان 
الحجز التحفظي على تلك المنتجات يشكل ضمانة بالنسبة 
للمتضرر في إثبات صحة دعواه وبالتالي تمكنه من المطالبة 

ر التي لحقت به جراء هذا التعدي، أو بالتعويض عن الأضرا
في حال كان التعدي وشيك الوقوع بحيث يلحق بمالك الرسم 

؛ فإنه كذلك من (70)أو النموذج الصناعي ضررا يتعذر تداركه
الممكن تعويض المدعى عليه في حال ثبت بطلان ادعاء 
المدعي وتبين أن المدعى عليه لم يرتكب أي تعدٍّ على حقوق 

  .الك أو الحائز للرسم أو للنموذج الصناعيالمبتكر الم
وبالتالي فإنه يمكن إثبات الشروع في أي فعل من الأفعال 
التي تشكل تعدياً على الرسم أو النموذج الصناعي بنظر 
القانون؛ حيث يعاقب مرتكبه عقوبة الفاعل وكأنما ارتكب 
جريمة تامة، إذ يمكن اللجوء إلى طلب الحجز التحفظي على 

ت أو الأدوات التي شرع في ارتكاب التعدي على المنتجا
الرسم أو النموذج بشأنها، شريطة أن يثبت طلب الحجز ذلك 

  .(71)أمام القضاء
أما فيما يخص الأثر المترتب على الحجز التحفظي نجد 
أنه يمثل الوسيلة الرئيسة والمباشرة التي تسعف المالك أو 

ذلك أنه يحقق صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي، 
لهذا الأخير القدرة على إثبات واقعة التعدي على الرسم أو 
النموذج من خلال الأدلة المادية التي وقع التحفظ عليها، ومن 
غيره قد لا تتحقق للمدعي تلك الفرصة، ذلك أنه حينما يفتقد 
المدعي إلى الدليل المادي الذي يستند إليه في دعواه تصبح 

السقوط، بيد أنه حينما يحوز المدعي على هذه الأخيرة مهددة ب
الدليل المادي الذي وقع التحفظ عليه يستطيع من خلاله إثبات 
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التعدي على حقه، الأمر الذي يستطيع من خلاله المطالبة 
بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به من جراء هذا 

  .التعدي
لذا قيل وبحق، إن الحجز التحفظي يمثل أهم صورة من 

الحماية الإجرائية يمكن اللجوء إليها كلما دعت الحاجة  صور
  .إلى ذلك

ومع ذلك، فإن ما يجدر الإشارة إليه هو أن الحق في 
الحجز التحفظي على المنتجات التي ارتكب بشأنها التعدي 
يغدو بلا فائدة إذا لم تراع الشروط اللازم اتباعها لإثبات 

لتحفظي الحق محل التعدي، ويصبح الحق في الحجز ا
معرضا للسقوط، فما هي هذه الأحوال التي يسقط فيها الحق 

  في الحجز التحفظي؟
للإجابة هذا التساؤل فإننا سنعرض للأحوال التي يسقط 

  ).الفقرة الثانية(فيها الحق في الحجز التحفظي 
  

  سقوط الحق في الحجز التحفظي: الفقرة الثانية
جراءات التي إذا كان الحجز التحفظي يمثل واحدة من الإ

تضمن حماية صاحب الحق المعتدى عليه في الرسم أو 
النموذج الصناعي، فإن هذا الإجراء ونظرا للآثار السلبية 
التي من الممكن أن يرتبه بحق المستدعى ضده، فقد اشترط 
القانون عددا من الإجراءات التي يلزم اتباعها، وإلا تعرض 

الاً أخرى يمكن أن الحق فيه إلى السقوط، كما أن هنالك أحو
يتقرر فيها ضرورة العمل على فك الحجز التحفظي بحيث 
تشكل هذه الأحوال في مجموعها صور سقوط الحق في 

  .الحجز التحفظي
وبالتالي فقد يسقط الحق في الحجز ويصبح فك الحجز 
لازما على القضاء إذا لم ترفع الدعوى داخل الأجل القانوني 

، كما أنه قد )أولا(لب الحجز الذي يتبع إجابة المحكمة لط
يسقط الحق في الحجز التحفظي في حال ثبت بطلان دعوى 

  ). ثانيا(المدعي بعد إقامتها أمام القضاء 
  
تخلف طالب الحجز التحفظي عن إقامة الدعوى أمام : أولا

  القضاء
يشترط القانون على طالب الحجز التحفظي أن يقيم دعوى 

 (72)من تاريخ إجابته على الطلبأمام القضاء خلال ثمانية أيام 
حيث يرتب تخلف طالب الحجز عن إقامة الدعوى التي تلي 
طلب الحجز أمام الجهة القضائية المختصة إلى اعتبار جميع 
الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة ليس لها أي أثر، بحيث 
يلزم القضاء هنا بالعمل على فك الحجز التحفظي تحت طائلة 

  .(73)إذا لم يتقرر ذلكالمسؤولية 

ويترتب على هذا الحكم أنه يحق لمن اتخذت تلك 
الإجراءات ضده أن يطالب بتعويض عادل، وذلك عن كامل 
الضرر الذي لحق به من جراء توقيع الحجز التحفظي على 
المنتجات أو الأدوات المستعملة في الإنتاج والعائدة ملكيتها 

  .(74)إليه
يرتبه عدم رفع الدعوى على ونظرا لخطورة الأثر الذي 

طالب الحجز فإنه يغدو من الأهمية معرفة مدى كفاية الأجل 
الذي منحه القانون لهذا الأخير ومدى انسجام موقف القانون 

  .الأردني هذا مع موقف القوانين المقارنة
فقد سلكت أغلب القوانين اتباع آجال أطول من تلك التي  

من قانون ) 4/ب/17( قررها القانون الأردني في المادة
الرسوم والنماذج الصناعية، فقد حدد القانون المصري هذه 
المدة بأجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز 

، كما أن القانون المغربي زاد من هذه (75)وإلا زال كل أثر له
م 2000لسنة  17-97المدة في قانون الملكية الصناعية رقم

منه بضرورة أن يرفع ) 219/4(دة وذلك حينما قرر في الما
المدعي دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز 

  .(76)التحفظي
في حين قدرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من  

حد واحقوق الملكية الفكرية هذه المدة بـ عشرين يوم عمل أو 
ن وثلاثين يوما من السنة الميلادية أيهما أطول، وذلك ما لم تك

  .(77)تشريعات البلدان المعنية قد نظمت أجلا خاصا بهذه المدة
وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات فإننا نجد أن المدة التي  

من ) 2/ب/17(اعتد بها القانون الأردني والتي قدرتها المادة 
قانون الرسوم والنماذج الصناعية بثمانية أيام تلي تاريخ إجابة 

ر منطقية مقارنة بمواقف طلب المستدعي، تعد مدة غي
القوانين المقارنة، وغير معقولة كما دعت إليها اتفاقية 

)TRIPS( وثلاثين يوما من أيام والتي قدرت هذه المدة بواحد ،
السنة الميلادية أو عشرين يوم عمل أيهما أطول، ما لم تكن 
القوانين قد التزمت بمدة معقولة كما ورد في الاتفاقية، سيما 

إجابة المحكمة لطلب المستدعي ليس هو تاريخ أن تاريخ 
تنفيذ الحجز التحفظي الذي يرجع إلى معرفة الإدارات 
المختصة بتنفيذ قرار المحكمة بالحجز بناء على الطلب المقدم 
إليها، إذ قد يستغرق هذا الأجل فاصلا زمنيا تقتطع من أجل 

قامة الثمانية أيام التي منحها القانون لطالب الحجز التحفظي لإ
  .دعواه

وبالتالي فإن الفارق بين ثمانية أيام واحد وثلاثين يوما 
يمثل قرابة الأربعة أضعاف، ومن غير المنطقي القول بأن 
المدة التي نزل فيها القانون الأردني إلى هذا القدر تمثل مدة 
معقولة بنظر الاتفاقية، خصوصا أن هذه الأخيرة ألزمت 
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عن الحد الأدنى من الحماية  البلدان الأعضاء بعدم النزول
المقرر فيها، وأنها إذا كانت قد أعطت الحرية للدول بالعمل 
بمدة معقولة يصار من خلالها إلى إتاحة المجال لطالب 
الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي على الرسم 
أو النموذج الصناعي، فإن ذلك ليس معناه أنها أباحت لهذه 

لحد الأدنى من الحماية المقرر في البلدان النزول عن ا
نصوصها، وذلك استنادا إلى المادة الأولى من الاتفاقية في 

تلتزم البلدان  -1: "فقرتها الأولى والتي جاء فيها القول
ويجوز للبلدان الأعضاء، . الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية

يتيح حماية أوسع من  دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما
تي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية ال

وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة . لأحكام هذه الاتفاقية
الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها 

  ".القانونية
وعليه، فإنه إذا كان ممكنا للبلدان الأعضاء أن تضمن 

من تلك التي تتطلبها الاتفاقية؛ فإنه ليس  قوانينها حماية أوسع
لهذه البلدان أن تضمن قوانينها ما يخالف أحكام هذه الاتفاقية 

  .أو ما ينتقص من مستوى الحماية المقررة فيها
ولعل ما يعزز قولنا في أن القانون الأردني نزل عن الحد 
الأدنى المقرر في الاتفاقية، إعطاء هذه الأخيرة الأولوية في 

حماية إلى المستدعي طالب الحماية الإجرائية، فإذا كانت ال
هذه الأخيرة قد قدرت المدة بالنسبة لطالب الحجز والتي يمكن 
له خلالها إقامة دعواه القضائية، فإنها لم تفعل ذلك بالنسبة 
للمدعى عليه حين يبلغ بتلك التدابير المستعجلة التي اتخذت 

لك التدابير وعرض بحقه، بحيث حققت له فرصة مراجعة ت
وجهة نظره إلى الجهة المختصة وذلك داخل أجل معقول يلي 
تبليغه بتلك التدابير، بحيث نجد الاتفاقية لم تحدد هذه المدة 
وإنما اكتفت بالقول بأنه يجب أن تكون معقولة، بينما نجدها 
قد حددت هذه المدة بالنسبة للدعوى الفاصلة بين التدابير 

  .لقضائيةالتحفظية والدعوى ا
وبقراءة دقيقة لموقف الاتفاقية هذا، نجدها قد أعطت 
الأولوية في الحماية إلى طالب الحجز بكل الوسائل التي 
تحقق له الحماية كونه هو الذي يدعي بالتعدي على حقه في 
الرسم أو النموذج الصناعي، وفي نفس الوقت فهي لم تغفل 

التدابير  مصلحة المستدعى ضده في حقه بطلب مراجعة تلك
حين تبليغه أو علمه بها سواء من حيث تعديلها أو إلغائها، 

  . (78)وقد يعمل القضاء على تثبيتها بعد المراجعة
والجدير بالذكر أن معظم القوانين المقارنة فرقت بين 
تاريخ إجابة المحكمة لطلب الحجز وتاريخ تنفيذ الحجز وذلك 

إقامة دعواه  عند تحديدها للمدة التي منحتها للمدعي في

القضائية، فقد اعتد القانون المغربي في هذه المدة بتاريخ تنفيذ 
الحجز لحساب الثلاثين يوما من أجل إقامة المدعي لدعواه 
القضائية، مما يعني عمليا أن القانون المغربي زاد المدة 
الفاصلة بين تاريخ إجابة المحكمة لطلب الحجز على الثلاثين 

ها اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحجز، وهذا يوما التي يبدأ حساب
يؤكد أن هذا الأخير التزم بالحد الأدنى لشرط المدة المقرر 

 -وكما أسلفنا -، بيد أن القانون الأردني)TRIPS(باتفاقية 
قلص أجل الثمانية أيام حين اعتد بحساب هذه المدة ابتداء من 

  . تاريخ إجابة المحكمة لطلب الحجز
وهكذا؛ فإذا كنا نرى أن القانون الأردني نزل عن الحد 

من ) 50/6(الأدنى من الحماية المقرر في نص المادة 
من قانون ) 2/ب/17(الاتفاقية كما هو ثابت بنص المادة 

الرسوم والنماذج الصناعية، وإذا كنا نتصور من تفسير نص 
تحديد من الاتفاقية اختصاص القوانين الداخلية ب) 50/6(المادة 

هذه المدة، فإن الاتفاقية ألزمت في مثل هذه الحالة أن تكون 
هذه المدة معقولة حتى تمكن طالب الحجز من إقامة دعواه، 
وأن النظر إلى موقف الاتفاقية من هذا الموضوع وموقف 
القوانين المقارنة يقودنا إلى القول إلى أن القانون الأردني 

ع التعدي على حقه في ضيق كثيرا على طالب الحجز الذي وق
الرسم أو النموذج الصناعي وألزمه بأجل ثمانية أيام، وهي 
أقصر الآجال التي اعتدت بها القوانين المقارنة، مما قد 
يحرمه فعلا من إقامة دعواه أمام الجهات المختصة، ويجعله 
معرضا لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت 

حجز التحفظي، والذي يلجأ بالمستدعى ضده الذي وقع بحقه ال
إلى طلب فك الحجز التحفظي حيث يجب على القضاء فعل 

  .(79)ذلك بقوة القانون
خلاصة لما سبق يجدر بنا القول إنه إذا كان الحجز 
التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أو الأدوات 

 - المستخدمة في التعدي على الرسم أو النموذج الصناعي
استخدمت فيها تلك المنتجات أو  مهما كانت الصفة التي

معرضا للسقوط إذا لم يستكمل هذا الحجز عن  -الأدوات
طريق رفع الدعوى القضائية أمام الجهات المختصة لإثبات 
هذا التعدي، والتمكن من المطالبة بالتعويض على ضوئه 
ومجازاة المعتدي؛ فإن تقييد القانون لطالب الحجز بأجل 

تاريخ إجابة طلبه فيه تضييق على هذا الثمانية أيام التي تلي 
الأخير وإسهام من المشرع في تعريض الحجز التحفظي 
للسقوط إذا لم يتمكن صاحب الحق من إقامة الدعوى داخل 

  .هذه المدة
ومع ذلك فإن سقوط الحق في الحجز بسبب عدم رفع 
الدعوى القضائية ليس هو الحالة الوحيدة التي يعرض الحجز 
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سقوط، فهناك من جهة أخرى حالة أشد التحفظي إلى ال
خطورة، تتمثل في حال ما إذا أقام المدعي الدعوى القضائية 
أمام الجهات المختصة، وتبين أثناء النظر في الدعوى بطلان 
ادعائه، حيث يصبح فك الحجز التحفظي واجبا على القضاء 
إذا ما طلبه المدعى عليه بعد الحكم ببراءته من التعدي على 

  .أو النموذج الصناعي، وهذا ما سنعرض له فيما يليالرسم 
  
صدور حكم قضائي بعدم ثبوت التعدي على الرسم أو : ثانيا

  النموذج الصناعي
يختلف الوضع في هذه الحالة عما هو عليه في الحالة 
السابقة، ذلك أنه إذا كان سقوط الحق في الحجز التحفظي في 

جز برفع الدعوى الحالة السابقة جاء بسبب عدم قيام الحا
القضائية أمام الجهة المختصة، فإن الأمر في هذه الحالة 
يضمن قيام الحاجز بإقامة الدعوى وفي الأجل القانوني أمام 
القضاء، إلا أن هذا الأخير قضى ببطلان دعواه وذلك لعدم 
ثبوت التعدي على الرسم أو النموذج الصناعي، وأن ما وقع 

التعدي على الرسم أو النموذج  الحجز عليه لم يشكل دليلا في
  .الصناعي

من قانون الرسوم والنماذج ) ج/17(وقد قضت المادة 
الأردني بالحق للمدعى عليه بالتعويض عما لحقه من ضرر 
إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه، مما 
يعني أنه من الممكن تصور الحكم لصالح المدعى عليه، إذ 

ه المدعي صحيحاً، ولو تمت إجابة طلبه في ليس كل ما يدعي
  .الحجز ووقع الحجز فعلا على المنتجات موضوع الطلب

والواقع أن الحكم القضائي بسقوط الحق في الحجز لا 
يقتصر على الحكم الذي يصدر بخصوص الدعوى التي 
يقيمها المدعي على إثر الإجراء التحفظي الذي أقامه على 

لحكم قد يصدر إثر البت في الطعن المدعى عليه، بل أن هذا ا
الذي يقدمه هذا الأخير على الإجراءات التحفظية التي أوقعت 
بحقه، حيث أناط القانون الأردني الاختصاص هنا بمحكمة 
الاستئناف التي يمكن للمستدعى ضده أن يستأنف أمامها قرار 
المحكمة التي اتخذت بحقه أي من الإجراءات التحفظية 

وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ  المنصوص عليها،
تفهيمه أو تبليغه القرار، وجعل القانون للقرار الصادر عن 
محكمة الاستئناف بهذا الخصوص بأن له حجية الأمر 

  .(80) المقضي به، بحيث يكون قطعيا لا يقبل بعدها الطعن
) 50(وتحديدا المادة ) TRIPS(وتنفيذا لما قضت به اتفاقية 

لرابعة، فإن القرار الذي يصدر عن الجهة في فقرتها ا
القضائية المختصة بالبت في الطعن بالإجراء التحفظي، يكون 

، ولكن لا يمنع ذلك (81)إما بتثبيت الحجز أو بإلغائه أو بتعديله

القرار من البت في الدعوى القضائية التي أقامها الطرف 
جاءت بأصل النزاع، إذا ما  (82)الآخر لدى المحكمة المختصة

مستوفية للشروط التي يستلزمها القانون فيها، ويكون قرارها 
  .قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف

أخيرا تجدر الإشارة إلى أن قانون الرسوم والنماذج 
الصناعية الأردني أورد صورة أخرى من صور الإجراءات 
التحفظية، تتمثل بطلب المحافظة على الأدلة ذات الصلة 

فما هو مضمون هذا الإجراء وما هي  بموضوع التعدي،
  ).المطلب الثالث(؟قيمته القانونية على أرض الواقع

   
  المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي: المطلب الثالث

من الصور التي يمكن من خلالها تطبيق الحماية 
الإجرائية على الرسوم والنماذج الصناعية، تلك المتعلقة 

الصلة بالتعدي على الرسم أو  بالمحافظة على الأدلة ذات
النموذج الصناعي، حيث تعتبر الغاية أصلا من الحماية 

  .الإجرائية هي إثبات الحق المدعى به
ويكمن تنظيم القانون لمثل هذه الحماية في إتاحة المجال 
لمالك الحق المدعى بالتعدي عليه بالمطالبة بالتعويض إذا ما 

ن الأهمية بمكان اللجوء إلى أثبت حقيقة هذا التعدي، لذا فإن م
كافة الوسائل التي يستطيع فيها مالك الرسم أو النموذج إثبات 
التعدي الذي وقع على حقه فيها، ومن هنا تظهر أهمية هذه 
الصورة من صور تطبيق الحماية الإجرائية على الرسم أو 

  .(83)النموذج الصناعي
ويقصد بالأدلة التي لها صلة بموضوع التعدي، تلك 
المتمثلة في المواد والأدوات التي استخدمت في التعدي على 

، حيث يعود السبب في تقرير (84)الرسم أو النموذج الصناعي
هذا الإجراء إلى حماية صاحب الحق المعتدى عليه ومنعا من 

  .(85)اختفاء الأدلة المادية ذات الصلة بموضوع هذا التعدي 
دني لهذا الموقف له والجدير بالذكر أن انتهاج القانون الأر

قيمة عالية في تقرير وتفعيل مستوى حماية الرسم أو النموذج 
الصناعي، سيما أن جل الاعتداءات التي تقع على هذه 
الأخيرة تأتي في معظمها ممن لهم خبرة ومعرفة فنية بأسلوب 

لذلك يصبح من السهل على هؤلاء العمل . التعدي وطريقته
ا ما واجهته الطرق التقليدية في على إخفاء الدليل المادي، إذ

  .ميدان الضبط والحجز
لهذا يأتي طلب المحافظة على الأدلة التي لها صلة 
بموضوع التعدي كإجراء مستعجل من المبادرات التي تسجل 
لها القيمة العالية في ميدان الحماية، ذلك أنها تشكل الوسيلة 
المثلى في مواجهة هؤلاء الخبراء والمتخصصين في فن 
الاعتداء على الحق في الرسم أو النموذج وحرمانهم من 
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إخفاء هذا الدليل أو الأدلة المادية التي من شأنها أن تحمي 
  .صاحب الحق المعتدى عليه في الرسم أو النموذج الصناعي

من جهة أخرى نرى أنه بانتهاج القانون الأردني لهذا 
له الموقف فإن فيه حماية أيضا للمدعى عليه، حيث وفر 

التي يستطيع من  (86)القانون عددا من الضمانات القانونية
خلالها الطعن بالقرار المتضمن أياً من الإجراءات المستعجلة 
والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق به، وذلك إذا 
ما ثبت أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم داخل 

  .(87)ضائية الأجل القانوني بإقامة الدعوى الق
كما ينبغي القول إن طلب المحافظة على الأدلة ذات 
الصلة بموضوع التعدي قد يأتي عند طلب الحجز على 
البضاعة أو الأدوات المستعملة في التعدي، وقد يأتي لاحقا 
على الحجز التحفظي، وقد يغني الحجز التحفظي عن هذا 

إثبات  الطلب حين يعتمد هذا الأخير كوسيلة يتم من خلالها
واقعة التعدي ويصار من خلاله إلى إبراز الأدلة ذات الصلة 

  .بموضوع التعدي
لذلك نرى أن الأثر المترتب على المحافظة على الأدلة 
ذات الصلة بالتعدي إنما يرتبط في جوهره ومضمونه بذات 
الأثر المترتب على الحجز التحفظي على الأدلة ذات الصلة 

لأثر واحد ويؤدي في كافة بالتعدي، حيث نجد أن ذلك ا
الأحوال إلى إثبات المدعي لدعواه القضائية المتعلقة بموضوع 

  .التعدي على الرسم أو النموذج الصناعي
والجدير بالذكر أن القانون الأردني عدد هذه الإجراءات 
مشيرا إلى أنه يمكن لصاحب المصلحة طلب أي واحدة منها 

  . ذلك أو طلبها مجتمعة كلما دعت الظروف إلى
يبقى لنا أن نجيب عما إذا كانت هذه الإجراءات قد وردت 
على سبيل الحصر أم على سبيل المثال، وبالتالي الحق 
لصاحب المصلحة في اتخاذ عدد من الإجراءات التحفظية مما 
يحقق له الحماية، وذلك من غير التقيد بتلك التي وردت بنص 

  .القانون
) 17(نعود إلى نص المادة للإجابة عن هذا التساؤل فإننا 

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني حيث نستنتج 
أن القانون نص على هذه الإجراءات حصرا وليس على سبيل 

التي ) 17(من المادة ) أ(المثال، وذلك استنادا إلى الفقرة 
لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي :" قضت بالقول

لاتخاذ أي .... أن يقدم طلبا.........نيةعند إقامة دعواه المد
، وحدد النص هذه الإجراءات في "من الإجراءات التالية

ثلاثة، مما يعني أن هذه الإجراءات جاءت على سبيل الحصر 
  .وليس على سبيل المثال

والواقع أن في هذا تقييداً غير مسوغ لمنطق الحماية 

ة تقدير هذه الإجرائية، فقد جعلت العديد من القوانين سلط
الإجراءات إلى صاحب المصلحة فيها ولم تحصرها عندما 

قضى بأنه  -مثلا –تولت النص عليها، فالقانون المصري 
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على " يمكن

طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على العريضة، أن 
سبة، وعلى و أكثر من الإجراءات التحفظية المناأيأمر بأجراء 

، مما يعني أن القانون المصري (88)"ألخ....:وجه الخصوص
لم يقيد مضمون هذه الإجراءات وإنما ترك المجال مفتوحا 
لكل ذي مصلحة أن يقيم الطلب على أي من الإجراءات 
المناسبة التي تحقق مصلحة له وتعمل على حمايته من أي 

  .اعتداء على حقه في الرسم أو النموذج الصناعي
قضت بالقول إن على السلطات ) TRIPS(كما أن اتفاقية 

المعنية أن تأمر باتخاذ تدابير فورية مؤقتة وفعالة، وحددت 
الهدف من هذه التدابير، بحيث أنها لم تعمل على ذكر هذه 
التدابير حصرا، وإنما جعلت الهدف منها هو منع التعدي على 

لأدلة ذات أي حق من حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على ا
الصلة بموضوع التعدي، مما يعني أنه يمكن لمالك الرسم أو 

  .النموذج طلب أي إجراء من شأنه أن يحقق هذه الأهداف
ومن بين الإجراءات التحفظية التي كان على القانون 
الأردني النص عليها ذلك المتعلق بطلب حصر أو إجراء 

تخدمت وصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي اس
أو تستخدم في ارتكاب الجريمة، فقد نص القانون المصري 

مفسحا المجال ) 135/2(على هذا الإجراء صراحة في المادة 
لممارسة عدد من الإجراءات التي تسهم جميعها في خدمة 
المدعي في إثبات التعدي على الحق في الرسم أو النموذج 

  . (89)الصناعي
ن الأردني هذا منتقد ولهذا فإننا نرى أن موقف القانو

بحيث كان عليه أن يأتي بصياغة تسمح معها لمالك الرسم أو 
النموذج اللجوء إلى أي تدبير من شأنه الحفاظ على حقه في 
الرسم أو النموذج الصناعي، ما دام أن هدف الحماية 

  .الإجرائية أصلا هو تحقيق هذه النتيجة
اءات خلاصة لما سبق نرى أنه بالرغم من أهمية الإجر

التحفظية في تحقيق حماية مالك الرسم أو النموذج الصناعي، 
فإن الحق في هذه الحماية يغدو نقمة على المتمسك به إذا لم 
يراع الشروط والأحكام التي تتطلبها تلك الحماية، حيث يسقط 
الحق في الحماية كلما توافرت الأحوال التي يمكن على 

  .ضوئها أن يتقرر سقوط تلك الإجراءات
وإذا كان القانون الأردني يسجل له أنه اعتد بهذا النوع  

من الحماية شأنه في ذلك شأن معظم القوانين المقارنة، فإنه 
يسجل عليه العديد من الملاحظات الجوهرية التي خالف فيها 
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تلك القوانين، بما فيها الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية 
)TRIPS(ا عن قيمة هذه ، مما يصبح معه التساؤل قائم

الإجراءات إن لم تحقق حماية حقيقية لمالك الرسم والنموذج 
الصناعي في حقه في واحدة من أهم عناصر الملكية 
الصناعية في زمن غدت فيه هذه العناصر من الركائز 

  . الأساسية التي يتم على ضوئها المفاضلة بين الأمم والشعوب
  

  ةــالخاتم
  

إشكالية مهمة تعلقت بمدى بحثنا من خلال هذه الدراسة 
الاعتماد على الحماية الإجرائية وفقا لما قرره قانون الرسوم 
والنماذج الصناعية بهذا الخصوص وذلك قصد تمكين المالك 
أو صاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي في وقف 
التعدي على حقوقه في هذه الأخيرة، وتمكينه إثبات الدعوى 

هات القضائية المختصة للمطالبة التي يقيمها أمام الج
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التعدي على 

  .هذا الحق
وبالنظر إلى موقف القانون الأردني، وكذا مواقف القوانين 
المقارنة حول الآلية التي تعاملت بها تلك القوانين مع هذا 

ى النوع من الحماية للرسوم والنماذج الصناعية، وبالوقوف عل
موقف الاتفاقيات الدولية، وتحديدا اتفاقية الجوانب المتصلة 

فقد توصلنا إلى ، )TRIPS(بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
  :النتائج التالية

أن الحماية الإجرائية تعد واحدة من أهم الوسائل : أولا
الفاعلة في حماية المالك أو صاحب الحق في الرسم أو 

ابتداء من طلبه بوقف التعدي على النموذج الصناعي، وذلك 
الحق في الرسم أو النموذج الصناعي، مرورا بالحجز 
التحفظي على كل ما له صلة بموضوع التعدي وانتهاء 
بالمحافظة على تلك الأدلة التي تشكل وسيلة مهمة من وسائل 

  .إثبات التعدي حين النظر بالدعوى أمام القضاء
أصل الحق بالطلبات  إن الحماية الإجرائية تشمل: ثانيا

المستعجلة التي يقدمها طالب الحماية، وهذا بحد ذاته يشكل 
موقفا متطورا للقانون الأردني كونه يجعل طلب وقف التعدي 
من الأمور التي تدخل في قضاء الاستعجال، لما في ذلك من 

  .آثار إيجابية على طالب الحماية
ن الأردني ومع ذلك؛ فإن الشروط التي أقرها القانو: ثالثا

مع  - في جانب منها -لتطبيق الحماية الإجرائية لا تنسجم 
منطق تلك الحماية، ففيما يخص الشرط المتعلق بضرورة 
العمل على تقديم كفالة من طرف طالب الحماية، وجدنا أن 
فيه تضييقاً على هذا الأخير، سيما أن اشتراط القانون في 

ن يحقق الغرض في الكفالة أن تكون نقدية أو مصرفية وإن كا
الحماية الإجرائية، إلا أنه لا يلبي الغرض منها في الأحوال 

  .التي يتعذر على المدعي تقديم الكفالة النقدية أو المصرفية
فيه خروج  -أيضا –كما أن اشتراط القانون لهذا الشرط 

وأهمها اتفاقية  -عن منطق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 
)TRIPS(- في الكفالة سوى أن تكون مناسبة،  التي لم تشترط

مما يصح معه القول إن الكفالة العدلية ممكنة في ظل هذا 
) 17(الوضع القانوني بينما لا نجده ممكنا في ظل نص المادة 

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية الأردني الذي خالف 
  . معظم القوانين المقارنة وأهمها القانونان المصري والمغربي

إن اشتراط القانون الأردني على طالب الحماية : رابعا
العمل على رفع الدعوى داخل أجل ثمانية أيام في حال وقع 
إجابة طلبه من طرف القضاء، حالما يكون هذا الطلب سابقا 
على الدعوى؛ فيه هو الآخر تضييق على طالب الحماية 

) TRIPS(ومخالفة لمنطق الاتفاقيات الدولية، إذ نجد أن اتفاقية 
ن يوما من يوثلاث حدواحددت هذه المدة بعشرين يوم عمل أو 

أيام السنة الميلادية أيهما أطول، وذلك كي يتحقق لطالب 
الحماية القدرة على تهيئة نفسه جيدا في مواجهة خصمه 

  .في الدعوى التي سيقيمها أمام القضاء) المدعى عليه(
نهج ولهذا كان حريا بالمشرع الأردني أن ينهج ذات ال

أو القوانين المقارنة بخصوص ) TRIPS(الذي انتهجته اتفاقية 
هذه المدة، وعدم سد الباب أمام طالب الحماية في وقف كل 
أثر لها ونسفها من أساسها وبالتالي، فك الحجز التحفظي عن 

له فرصة  ما تم الحجز عليه بقوة القانون في حال لم يتسنَّ
  .امإقامة الدعوى داخل أجل الثمانية أي

وانطلاقا مما سبق، واهتداء بما أقرت به اتفاقية الـ 
)TRIPS ( الملزمة للدول المنضمة إليها، وبالنظر إلى مواقف

  : القوانين المقارنة، فإننا نوصي بما يلي
من قانون الرسوم الصناعية ) 17(تعديل نص المادة : أولا

ليشمل توسيع ) م2000(لسنة ) 14(والنماذج الصناعية رقم 
ق تلك الإجراءات وذلك عبر جعل صور الحماية الواردة نطا

في النص الحالي أمثلة مضروبة على الحماية وليس هي 
  .الصور التي يجب حصرا الامتثال إليها

تعديل شروط تطبيق الحماية؛ وأهمها؛ ذلك الشرط : ثانيا
القاضي بضرورة أن تكون الكفالة المقدمة من طالب الحماية 

ة، وجعل هذا الشرط يقضي بأن يصار إما نقدية أو مصرفي
إلى تقديم ضمانة أو كفالة مناسبة من غير أن تحدد صفة تلك 
الكفالة بأن تكون نقدية أو مصرفية، وذلك لإتاحة المجال لمن 
ليس بوسعه تقديم تلك الكفالة النقدية أو المصرفية، أن يقدم 
أية ضمانة أخرى تسهم في تحقيق فرصته بطلب الحماية 
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وجعل اللجوء إلى هذه الحالة على . ابة إلى طلبهوالاستج
سبيل الاستثناء وذلك في الأحوال الخاصة التي تقدرها 

  .المحكمة
زيادة الأجل الفاصل بين الاستجابة إلى طلب : ثالثا

الحماية ورفع الدعوى القضائية ليكون هذا الأجل عشرين يوم 
ة أيهما عمل أو واحد وثلاثين يوماً من أيام السنة الميلادي

من اتفاقية الجوانب ) 50(قتداء بنص المادة اأطول، وذلك 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، وعدم النزول 
عن الحد الأدنى في الحماية المقرر فيها عملا بنص الفقرة 
الأولى من المادة الأولى منها، مع مراعاة أن يبدأ حساب هذه 

جراء التحفظي، وليس كما هو المدة من تاريخ تنفيذ الأمر بالإ
من قانون الرسوم النماذج ) 17(منصوص عليه في المادة 

الصناعية التي تجعل تاريخ إجابة طلب الحماية من طرف 
  . المحكمة هو تاريخ بداية تقادم هذه المدة

أخيرا نرجو أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت في حل 
ماية واحدة من المشكلات التي باتت تعترض طريق الح

الإجرائية لواحدة من العناصر المهمة في ميدان الملكية 
الصناعية، وما لهذه الأخيرة من أهمية في رفع مستوى 
التنمية و تعزيز الاقتصاد الوطني إذا ما أحسن التعامل معها 

  .وحماية المبدعين في مجالها

  
 

  شـالهوام
  
وما  226، الملكية الصناعية والمحل التجاري، صعباس )1(

  .ابعده
الأزهري، الملكية الصناعية بين واقع المخترع المغربي  )2(

  .199، 198وهموم الاستثمار وتحديات العولمة، ص 
لغة هو الأثر، والجمع رسوم، وقد يطلق الرسم على  الرسم )3(

علامة حسن أو قبح، أما النموذج فيعني مثال الشيء، وهو 
معرب نموذج، ونموذج مفرد، وجمعه نموذجات أو 

لسان العرب، المجلد الثاني : ابن منظور: اجعر. أنموذجات
  .241عشر، ص

من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ) 2(المادة  )4(
م، والواقع أن الرسوم والنماذج 2000لسنة ) 14(رقم 

الصناعية في الأردن ظلت محكومة بقانون امتيازات 
تاريخ  2000حتى عام  1953الاختراعات والرسوم لعام 

قانون الخاص بحماية الرسوم والنماذج الصناعية صدور ال
بتاريخ  4423المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 

2/4/2000.  
رقم من قانون الملكية الصناعية المغربي ) 104(المادة  )5(

م المنفذ بموجب الظهير الشريف رقم 2000لسنة  17.97
هـ الموافق 1420ذي القعدة  9المؤرخ في  00-1- 97

  ).م2000 فبراير 15(
  .718التجاري اللبناني، ص القانونطه،  )6(
  .207، الملكية الصناعية، ص القليوبي )7(
  .99، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، صالدينزين  )8(
، الملكية الصناعية والمحل التجاري، مرجع عباس )9(

  .19سابق،ص 
، النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية، البياتي )10(

  .32ص
ة القانونية الخاصة بالاستناد إلى عدد من تأتي هذه الطبيع )11(

العناصر أهمها محل الحق المعنوي الذي يمتاز بكونه شيئاً 

غير مادي، بل هو أفكار تظهر بشكل محسوس وغير 
ملموس، ولعل هذا أحد العناصر التي تميز الحق المعنوي 
عن الحق العيني الذي يمتاز بكونه شيئاً مادياً ملموساً، كما 

في الرسوم والنماذج الصناعية عن الحق  يختلف الحق
الشخصي الذي يمتاز بكونه ينشأ بين طرفين أحدهما دائن 

يطالب بمقتضى هذه العلاقة الدائن للمدين  والآخر مدين،
بأن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل، 
في حين أن العلاقة التي تقوم بين الرسم ومالكه هي علاقة 

مختلف تتمثل في علاقة مباشرة بين شخص ورسم من نوع 
أو نموذج صناعي أو هما معا، وأن القول بأن الحق على 
الرسم أو النموذج الصناعي يشبه الحق الشخصي من حيث 
أن بعض جوانبه تتعلق بالشخصية كالحق في السمعة أو 
الشهرة التجارية لا يشكل ركيزة أو سبباً كافيا لهذا القول، 

لا منهما مختلف عن الآخر ومستقل عنه وأن ولهذا فإن ك
الحق على الرسم والنموذج الصناعي إنما هو حق مستقل 

  :وله طبيعة خاصة
الناهي، الوجيز في التشريعات الصناعية والتجارية،  ،راجع

  .19الطبعة الأولى، ص 
دراسة مقارنة، ص  ،الجليلي، العلامة التجارية كذلك راجع،

  .وما بعدها 13
من القانون المدني الأردني ) 67(لك المادة على ذ نصت )12(

والمنشور في الجريدة الرسمية عدد  1976لسنة ) 43(رقم 
 :، حيث جاء بها القول2، ص1/8/1976، بتاريخ 2645

  ".يكون الحق شخصيا أو عينيا أو معنويا"
هذه الإجراءات بعدد من المعطيات التي ألزم القانون  تتمثل )13(

طلب تسجيل الرسم أو  ضرورة التقيد بها وإلا رفض
  :النموذج الصناعي، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي

ضرورة العمل على تقديم طلب تسجيل للرسم أو : أولا
من قانون الرسوم  4للنموذج الصناعي وفقا لنص المادة 

  .الصناعية والنماذج الصناعية
أن يصار إلى تقديم هذا الطلب من كل من له صفة : ثانيا
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ون هذا الحق لكل من المبتكر أو لمن تؤول قانونية، ويك
إليه حقوق الرسم أو النموذج، ولجميع الأشخاص 
المشتركين في ابتكار الرسم أو النموذج الصناعي إذا كان 
ذلك نتيجة جهدهم المشترك، وللمبتكر الأسبق في إيداع 
طلب تسجيله إذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد 

خيرا لصاحب العمل إذا ابتكره منهم مستقلا عن الآخر، وأ
العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا 

  .الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك
أن يصار إلى تقديم طلب التسجيل إلى مسجل الرسوم  :ثالثا

والنماذج الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة وفقا لنص 
ية والنماذج من قانون الرسوم الصناع) أ/7(المادة 

  .الصناعية
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الطلب استيفائه لكافة 
المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص 
طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم أو للنموذج 
وفقا لنص المادة التاسعة من ذات القانون، وكل تلك 

حال عدم  الإجراءات تحت طائلة رفض الطلب في
الدين، شرح التشريعات الصناعية زين : راجع. احترامها

  .103/104والتجارية، مرجع سابق، ص 
من القانون المدني ) 272(على هذه القاعدة المادة  نصت )14(

 :"...والتي جاء فيها القول 1976لسنة ) 43(الأردني رقم 
على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت 

ائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد الدعوى الجز
المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع 

  ".سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية
وللإشارة فإن هذه المادة جاءت بمناسبة الحديث عن أثر 
الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية في أن الدعوى 

ولية الجزائية لا تتقادم طيلة فترة المدنية المرتبطة بالمسؤ
البت في الدعوى الجزائية، وهذا دليل على أنه لا يجوز 
البت في الدعوى المدنية ما دامت الدعوى الجزائية قائمة 

  بشأنها،
  .190- 189أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ص : راجع

وذلك إثر  15/4/1994في ) TRIPS(أبرمت اتفاقية  )15(
لى الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث التوقيع ع

شكلت جزءا مهماً من هذه الاتفاقية حين تم طرحها في 
مفاوضات التجارة العالمية الرامية إلى تعديل الاتفاقية 

وذلك في نهاية دورة طوكيو منذ ) GATT(العامة للتجارة 
، ورغم الخلافات بين الدول )1979(وحتى ) 1973(

لمتقدمة على شكل هذا الاتفاق ومضمونه، فقد النامية وا
آخر جولات التجارة " (الأورجواي"استكمل في جولة 

العالمية التي تمخض عنها التوقيع على منظمة التجارة 
الجوانب "حيث ظهر في صورة اتفاق لمعالجة ) العالمية

وتم على " المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
مة قصد مساعدة الدول النامية في ضوئه اتخاذ تدابير مه

سن وتوحيد تشريعاتها بالقدر الذي يلزم في تطبيق هذا 
الاتفاق، وجمع هذا الاتفاق في طياته بين معظم الاتفاقات 
الدولية في ميدان حماية الحقوق الفكرية، وأهمها اتفاقية 

لسنة " بيرن"باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية واتفاقية 
، غيث، راجع". حقوق الملكية الأدبية والفنية لحماية 1886

ورقة مقدمة إلى ) TRIPS(منظمة التجارة العالمية واتفاقية 
الندوة التي عقدت بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحماية 

قواعد الملكية : الملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية حول
  .1998أيار /18الأردن، -الفكري، عمان

 17/12/1999لذكر أن الأردن انضم إلى الاتفاقية بتاريخ والجدير با
وصادق على  WT/ACC/JOR/33في جنيف بوثيقة الانضمام رقم 

منشور على الجريدة الرسمية رقم . م 2000انضمامه في أبريل 
  .م24/2/2000بتاريخ  4415

، الحماية الإجرائية في مجال حقوق الملكية المليجي )16(
  .الفكرية

  :جيل إلى ثلاثة اتجاهات أساسية هيأنظمة التس تنقسم )17(
يقوم هذا النظام على فحص : نظام الفحص السابق: أولا

الرسم أو النموذج ذاته من الناحية الموضوعية، هذا فضلا 
عن فحص الطلب من الناحية الشكلية، ولهذا سمي بنظام 

شهادات تسجيل  الفحص السابق، ويمتاز هذا النظام بأن
حق من حقوق الملكية الفكرية  الرسم أو النموذج أو أي

التي تصدر بموجبه تكون محصنة بصورة كبيرة جدا 
ويجعل باب الطعن فيها ضيقا إلى أدنى حد مما يضعف 
من حالات المنازعة في صحة الرسم أو النموذج وإن كان 

  .يقيد كثيرا في حرية قبول الطلب
وهو بعكس النظام : نظام عدم الفحص السابق: ثانيا 

هو لا يقوم على فحص طلب التسجيل من الناحية السابق، ف
الموضوعية،بل ينحصر في فحصه فقط من الناحية 
الشكلية، ولهذا فإننا نجد أن المسجل لا يتدخل في هذا 
النظام في موضوع الطلب المتضمن للرسم أو النموذج 
الصناعي، وإذا كان يسرع في قبول طلبات التسجيل 

أو النماذج الصناعية أو وإصدار شهادات التسجيل للرسوم 
أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية، فإنه برغم ذلك 
كثيرا ما يفتح الباب على مصراعيه للطعونات العديدة 
الصادرة من ذوي الشأن في تلك الشهادة التي تصدر بهذا 
الخصوص مما قد يعرض هذا التسجيل إلى الإلغاء إذا 

  .توافرت أسباب لذلك
يرتكز هذا النظام على فحص : ع المقيدنظام الإيدا: ثالثا

طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من حيث توافر 
الشروط التي يتطلبها القانون في طلب التسجيل، ونخص 
بالذكر هنا الشروط الشكلية لموضوع الرسم أو النموذج 
دون تجاوز ذلك، ولكنه يفتح الباب بعد إيداع الطلب إلى 

زماني والطعن في طلب  الاعتراض عليه داخل أجل
  .التسجيل وذلك كلما كان للطاعن مصلحة في ذلك الطعن
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ولهذا سمي هذا النظام بنظام الإيداع المقيد، بحيث نجد فيه 
 أنه لا يؤدي إلى تأخير البت في طلبات التسجيل، كما أن
تكاليفه منطقية بالنسبة لطالب التسجيل، ويمكن الجمهور 

لى كل طلب من شأنه أن من فرصة التدخل للاعتراض ع
يثبت أن للغير مصلحة في عدم قبوله أو منح شهادة 

زين الدين، شرح التشريعات  راجع: التسجيل عنه
  .56-54الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص 

، عمر، الملكية الصناعية وبراءات كذلك راجع *
  .وما بعدها 145الاختراع، التجربة المصرية، ص 

قانون الرسوم الصناعية والنماذج من ) 11(المادة  تنص )18(
مدة : "على أن. م2000لسنة ) 14(الصناعية الأردني رقم 

حماية الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي خمس عشرة 
  ".سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل

، الحماية الإجرائية في مجال حقوق الملكية المليجي )19(
  .77الفكرية، مرجع سابق، ص

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية ) 5(المادة  تنص )20(
يكون الحق في تسجيل الرسم أو النموذج : " الأردني بالقول

للمبتكر أو لمن تؤول إليه حقوق  -1: الصناعي كما يلي
  .الرسم أو النموذج

لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم أو  -2
أن يتم  النموذج إذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على

تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير 
  .ذلك

للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيله إذا ابتكره أكثر  -3
  .من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر

  ".لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ -4
ج من قانون الرسوم والنماذ) 8(على ذلك المادة  نصت )21(

  ) 8(مادة :" الصناعية حيث جاء بها القول
يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي أو النموذج . 1 -أ

الصناعي أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو 
أي دولة ترتبط  لدىتقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق 

مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية، شريطة إيداع 
تسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة طلب ال

  .أشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول
إذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية، وفقاً للبند . 2
، فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل، الفقرةمن هذه ) 1(

خلال المهلة المقررة بالنظام الصادر استناداً لأحكام هذا 
لقانون، بتقديم صورة طبق الأصل عن الإيداع الأول للطلب ا

من المكتب الذي أودع لديه في البلد الآخر ويكون تاريخ 
إيداع الطلب الأول وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية 

  .الصناعية هو تاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة
رة إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفق -ب
من هذه المادة فإن تاريخ إيداعه لدى المسجل هو تاريخ ) أ(

  ".طلب تسجيله في المملكة

من الاتفاقية التي جاء فيها ) 3/1(على ذلك المادة  نصت )22(
 يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني - :"القول

تقل عن المعاملة التي  البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا
مع  فيما يتعلق بحماية الملكية الفكريةتمنحها لمواطنيها 

مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من 
 ،)م1971(، ومعاهدة برن )م1967(معاهدة باريس 

ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل 
وفيما يتعلق بالمؤدين ومنتجي . بالدوائر المتكاملة

ينطبق هذا الالتزام  ة، لاالصوتية وهيئات الإذاع التسجيلات
 إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الإمكانات المنصوص 
 1 أو الفقرة) م1971(من معاهدة برن  )6(عليها في المادة 

من معاهدة روما بإرسال الإخطار  )16(من المادة ) ب(
 إلى مجلس الجوانب المنصوص عليه في تلك الأحكام

  ".المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
من قانون حماية حقوق الملكية ) 3(نصت على ذلك المادة  )23(

م والتي جاء 2000لسنة ) 17- 97(الصناعية المغربي رقم 
يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في : "فيها القول

حقوق  من حماية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية
الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط 

  .استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه
يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل 

يكون  معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية
ى المغرب طرفاً فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه عل

رعايا البلدان  معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها
  ."المعنية

من قانون الملكية الصناعية ) 237(قضت المادة  كما )24(
يسري في مجموع تراب المملكة ابتداءً " :المغربي بالقول

من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ اثر براءات 
لمسلمة وفقاً الإضافة المرتبطة بها ا الاختراع وشهادات

من شعبـان  21لأحكام الظهيـر الشريف بتاريـخ 
شعبان  9والقانون بتاريخ ) 1916 يونيو 23( 1334
المشار إليهما أعلاه، وكذا نماذج ) 1938أكتوبر  4( 1357

والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو  المنفعة والرسوم
 التجارة المودعة والمسجلة وفقاً لأحكام الظهير الشريف

  ".إليهما أعلاه والقانون المشار
من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية ) 6(تنص المادة  )25(

شخص  كل:" م بالقول2000لسنة  17-97المغربي رقم 
يتعلق ببراءة الاختراع أو ) الطلب الأول(قام، بإيداع لطلب 

تصميم تشكل  شهادة إضافة مرتبطة ببراءة أصلية أو
أو رسم أو نموذج صناعي أو دائرة مندمجة ) طبوغرافية(

من بلدان الاتحاد  علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد
الدولي لحماية الملكية الصناعية أو ذوي حقوقه يستفيد، 

الطلب (المغرب،  فيما يخص الإيداع الذي يقوم به في
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من حق أولوية طوال الآجال المنصوص عليها في ) اللاحق
  ."بعده 7المادة 

لمعنية في هذا المقام المسجل الخاص بالجهات ا يقصد )26(
  .بتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

من قانون حماية حقوق ) 122(نصت على ذلك المادة  )27(
 تسري: "الملكية الصناعية المغربي والتي ورد بها القول

آثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس 
ءات ويمكن تجديده وفق الإجرا. سنوات من تاريخ الإيداع

والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا 
ويجب . سنوات الباب لفترتين جديدتين متتاليتين من خمس

أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة 
غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر  .صلاحيته

تبتدئ من تاريخ انتهاء مدة الصلاحية قصد إنجاز التجديد 
ويسري أثر التجديد من تاريخ انصرام مدة . رالمذكو

  ."صلاحية التسجيل
، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، الدين، زين راجع )28(

   .107مرجع سابق، ص 
من قانون الرسوم الصناعية ) 17(نص المادة  راجع )29(

  .والنماذج الصناعية
ولو أن هنالك من يرى أنه في حال لم يصار إلى تسجيل  )30(

ج الصناعي فإنه يمكن حماية تلك الأخيرة الرسم أو النموذ
بقوانين أخرى غير قانون الرسوم الصناعية أو النماذج 
الصناعية كقانون حق المؤلف على سبيل المثال أو قانون 

  :المنافسة غير المشروعة
 A. Bertrand, le droit ďauteur, et les droits:راجع

voisins, Dalloz, 2èd 1999, p.94.  
واعد الملكية الفكرية، الملكية الصناعية، خاطر، شرح ق )31(

  .وما بعدها. 160ص 
  .35، المدخل إلى الملكية الفكرية، ص الدينزين  )32(
يعمل القانون على إحداث توازن بين حقوق صاحب شهادة  )33(

تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وحقوق المجتمع، حيث 
يقتضي ذلك التوازن أن لا يكون حق الاستئثار في 

لرسم أو النموذج الصناعي المسلمة عنه شهادة استغلال ا
التسجيل حقا مطلقا من حيث الزمان والمكان، وإنما يجب 
أن يكون هذا الحق نسبيا سواء من حيث المدة الزمنية التي 
يمارس فيها أو من حيث المكان الذي يمكن فيه الاحتجاج 

  :به على الغير
بيقاتها ، لفروجي، الملكية الصناعية والتجارية، تطراجع

  .257، 256ودعاواها المدنية والجنائية، ص 
من قانون الرسوم والنماذج ) أ/ 14(نصت على ذلك المادة  )34(

ملكية  يجوز نقل. 1 -أ :"الصناعية حيث جاء بها القول
الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً 

النموذج  بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهن الرسم أو
على أي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة أو الحجز 

  ".الرسمية
من قانون الملكية الصناعية  124لمادة ا ذلك علىنصت  )35(

أو  يخول تسجيل الرسم" :بالقول) 17-97(المغربي رقم 
النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي 

تجارية أو  عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض
  :صناعية

  .استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلاله -أ 
استيراد منتج مستنسخ عن الرسم أو النموذج الصناعي  -ب 

  .المحمي أو عرضه للبيع أو بيعه
  .حيازة هذا المنتج لأجل عرضه للبيع أو بيعه - ج 

أعلاه مشروعة ) أ(لا تصير الأعمال المشار إليها في 
بالنسبة إلى لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية 

الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من 
  ."المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور

من قانون الملكية الفكرية ) 134(ويقابلها نص المادة 
: والتي جاء فيها القول 2002لسنة ) 82(المصري رقم 

أي  عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في مع"
 قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة الآف جنيه ولا

  :تجاوز عشرة الآف جنيه
كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم  -1

  .تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون
كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد  -2

الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا 
  .مقلدا مع علمه بذلك صناعيا

كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو  -3
علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي 

  .الاعتقاد بتسجيله تصميما أو نموذجا صناعيا إلى
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر  

 ولا تجاوز والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه
  .عشرين ألف جنيه

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو 
الجريمة  النموذج الصناعي المضبوط ومنتجات محل

والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وبنشر الحكم الصادر 
". المحكوم عليه بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة

بهذا النص في قانون  والواقع أنه لا يوجد نص شبيه
  .الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية الأردني

  .391الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، ص )36(
  .وما بعدها 218أحمد، القانون التجاري، ص  )37(
 Cour de cassation française – 7 -1:راجع كلا من )38(

Octrobre 1985- R.D.P.I- 1985- No: 13 P.12   
 2- J.J,BURST: Cour d’appel de Paris – 1er mars 1995 – 

Dalloz 1996 – Commercial – P.286   
من قانون الرسوم ) ب/1/ب/17(نصت على ذلك المادة  )39(

أن : "... الصناعية والنماذج الصناعية الأردني بالقول
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التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر 
  ".تداركه

:" بالقول) TRIPS(من اتفاقية ) 50/3(نصت المادة  )40(
 للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم أي

أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو 
على  صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو

وشك التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو 
لحيلولة دون وا كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعي عليه

  ."]للحقوق أو لتنفيذها[وقوع إساءة استعمال 
لسنة ) 34(المحاكمات المدنية الأردني رقم  أصولقانون  )41(

والقانون  2001لسنة ) 14(المعدل بالقانون رقم  1988
  .2002لسنة ) 26(رقم 

ومن التشريعات التي سارت على هذا المنوال نجد أيضا 
) 62/2(صري والمادة من قانون المرافعات الم) 3(المادة 

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
  .160المصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ص )42(
  161المصري، المرجع السابق، ص  )43(
من قانون أصول المحاكمات ) 3/2(ذلك المادة  علىنصت  )44(

إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط : "... المدنية بالقول
الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله لدفع ضرر محدث أو 

  ".عند النزاع فيه
: " من ذات القانون بالقول) 1/ب/17(المادة  قضتكما  )45(

لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي، قبل . 1-ب
إقامة دعواه أن يقدم طلبا إلى المحكمة مشفوعا بكفالة 
مصرفية أو نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات 

من هذه المادة، دون تبليغ ) أ(في الفقرة المنصوص عليها 
المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت أياً مما 

إن التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به  - ... :يلي
  .ضرراً يتعذر تداركه

  ".انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه -
شرة في ما يعرف باسم الدعوى غير المبا الدعاوىمن هذه  )46(

الوقت الذي يقوم فيه الدائن بطلب استعمال حق مدينه 
ظ على أمواله أو حقوقه حيث يمارس فالمصر أن يحا

، الفار، راجع: الدائن هذه الدعوى باسم مدينه ولمصلحته
وما بعدها نجد من هذه الدعاوى  83أحكام الالتزام، ص 

تلك التي ترفعها النقابات للدفاع عن مصالح أعضائها؛ 
 GUINCHARD: le role et la participation des: عراج

associations dans l'action en justice, Journées Franco 
– polonaise, 1988, p129.   

هنا متمثلة برئيس المحكمة المختصة بأصل  المعنيةالجهة  )47(
النزاع ما لم تكن الدعوى قد بوشر بها بعد، ويجوز أن 

ص بالنزاع حالما يكون يقدم الطلب إلى القاضي المخت
  .الطلب قد تم تقديمه أثناء النظر بالدعوى

الملكية الصناعية،  –، شرح قواعد الملكية الفكرية خاطر )48(

  .204- 203مرجع سابق، ص 
من قانون الرسوم الصناعية ) 4/ب/17(المادة  نص راجع )49(

  .م2000لسنة ) 14(والنماذج الصناعية رقم 
حيث ) TRIPS(ة من اتفاقي) 50(ذلك المادة  علىنصت  )50(

تطلب  للسلطات القضائية صلاحية أن -3: "جاء فيها القول
من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة 

الحق  كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك
متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وأن تأمر 

ماية لح المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي
للحقوق [المدعي عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال 

  ."]أو لتنفيذها
من قانون الملكية ) 135/3(مثل ذلك ما ورد بنص المادة  )51(

حيث جاء فيها  2002لسنة ) 82(الفكرية المصري رقم 
توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند  -3: "القول

وال أن يأمر بندب ولرئيس المحكمة في جميع الأح ).2(
خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن 

  ."إيداع كفالة مناسبةعلى الطالب  يفرض
وأساس هذا الإجماع هو أن جل الدول التي انضوت تحت  )52(

أخذت بالحد الأدنى من الحماية المقرر )TRIPS(لواء اتفاقية
لحماية في تلك الاتفاقية لحقوق الملكية الفكرية، وقد كانت ا

الإجرائية واحدة من وسائل الحماية المقررة بموجب تلك 
  .من الاتفاقية) 50(الاتفاقية كما هو ثابت بنص المادة 

، الملكية الفكرية، ماهيتها، مفرداتها، طرق الكسواني )53(
  .250-249حمايتها، ص

من قانون الرسوم والنماذج الصناعية ) 17(نصت المادة  )54(
 لمالك الرسم -أ: "لبالقو 2000لسنة ) 17-97(رقم 

الصناعي أو النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية 
أثناء  لمنع التعدي على حقوقه في الرسم أو النموذج أو في

النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة 
أي من  مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ

  ...".التعدي وقف_  1 :الإجراءات التالية
القضائي المغربي إلى إناطة الاختصاص في  النظامعمد  )55(

قضايا الملكية الفكرية بالمحاكم التجارية كلا وفق نطاق 
الاختصاص المكاني الذي ينشأ فيه النزاع، فقد قضت 

من قانون الملكية الصناعية المغربي رقم ) 15(المادة 
جارية يكون للمحاكم الت: "م بالقول2000لسنة ) 97-17(

للبت في المنازعات المترتبة عن  وحدها الاختصاص
تطبيق هذا القانون باستثناء القرارات الإدارية المنصوص 

  ".عليها فيه
من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ) 135/1(تنص المادة  )56(

المختصة  لرئيس المحكمة :"بالقول 2008لسنة ) 82(
قتضى بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبم

أكثر من  آمر يصدر على العريضة، أن يأمر بأجراء آو
  :الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص
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  ....." .إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية -1
  . وما بعدها 314الحكيم، الحقوق التجارية، ص  )57(

  .179القانون التجاري، ص : ، بو ذيابكذلك راجع
نوني للرسم والنماذج الصناعية، مرجع محمد، النظام القا )58(

  .155-146سابق، ص 
لإجراء الأردني، دراسة ا، شرح قانون البينات والتداوي )59(

  .345مقارنة، ص
، شوشاري، الوافي في شرح قانون التنفيذ، كذلك راجع* 

  .141ص 
) 43(من القانون المدني الأردني رقم ) 365(تنص المادة  )60(

، 2645 الرسمية، العددوالمنشور في الجريدة  1976لسنة 
مع مراعاة أحكام : "، بالقول2، ص 1/8/1976بتاريخ 

القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع 
  ".الدائنين متساوون في هذا الضمان

) 36(من قانون التنفيذ رقم 30 – 27نص المواد من  راجع )61(
، حيث 2003لسنة  20العدل بالقانون رقم  2002لسنة 

د من هذه الأموال المتصلة بالمدين ما نصت عليه المادة نج
من القانون والتي تشمل بيت السكن الذي يسكنه ) أ/28(

المدين أو حصته الشائعة فيه إلا إذا كان هذا الأخير 
مرهوناً أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه حيث 
يجوز في هذه الحالة حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل 

  ".لرهن أو التأمين أو الدينا
أبو رمان، الحماية الإجرائية لحق المؤلف في القانون  )62(

  .73الأردني، دراسة مقارنة، ص 
، أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات الأردني، القضاه )63(

  .31ص
)64( Cass-com, 4janv. 1985,Ann,1985,Citè par Chavanne 

et Burst, propriété industrielle, DALLOZ, 5ème 
édition,1998,N. 442, p.278. 

  .206، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص الأزهري )65(
النماذج ومن قانون الرسوم ) 2/أ/17(نصت المادة  )66(

الحجز على المنتجات موضوع : "... الصناعية بالقول
  ".التعدي أينما وجدت

من قانون حماية حقوق الملكية ) 2/ 135(فقد نصت المادة  )67(
بالقول بأنه لرئيس  2002لسنة  82قم الفكرية المصري ر

المحكمة أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية 
حصر ووصف  إجراء -2: "... وعلى وجه الخصوص

تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو 
  ".تستخدم في ارتكاب الجريمة

من قانون ) 135/3(القوانين نجد نص المادة  هذهمن  )68(
لسنة ) 82(حقوق الملكية الفكرية المصري رقم  حماية
2002.  

  .)TRIPS(من اتفاقية ) 50/3( المادةنص  )69(
من قانون الرسوم والنماذج الصناعية ) ب/17/2المادة  )70(

  .الأردني
  .225في قانون التجارة، ص  الكامل، ناصيف )71(
من قانون الرسوم  2/ب/17نصت على ذلك المادة  )72(

إذا . 2 :"جاء فيها القول والنماذج الصناعية الأردني والتي
يقم مالك الرسم أو النموذج دعواه خلال ثمانية أيام من  لم

 المتخذة بهذا تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات
  ".الشأن ملغاة

زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، مرجع  )73(
  .189سابق، ص 

 من قانون الرسوم) 4/ب/17(نصت على ذلك المادة  )74(
 الصناعية والنماذج الصناعية الأردني حيث جاء فيها

للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من " :القول
 ضرر إذا أثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ
الإجراءات التحفظية أو انه لم يقم دعواه خلال المدة 

  ."من هذه الفقرة) 2(المقررة في البند 
القاعدة في نطاق المادة كما ورد النص على هذه 

من قانون حماية حقوق الملكية المصري رقم ) ب/135/3(
ويجب أن يرفع  :"والتي جاء فيها القول 2002لسنة ) 82(

خمسة  الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال
  ."عشرة يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له

اية حقوق الملكية من قانون حم) ب/135/3(، المادة راجع )75(
  .2002لسنة ) 82(المصري رقم 

من قانون حماية الملكية الصناعية ) 219(قضت المادة  )76(
يرفع  إذا لم: "بالقول. م 2000لسنة 17-97المغربي رقم 

المدعي القضية إلى المحكمة داخل أجل لا يزيد على 
 ثلاثين يوماً يبتدئ من يوم تنفيذ الأمر أعلاه، اعتبر

واء أكان ذلك بالحجز أم بدونه باطلاً الوصف المفصل س
  ."تعويضات بقوة القانون دون الإخلال بما يحتمل منحه من

من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة ) 50/6(تنص المادة  )77(
دون الإخلال :"بالقول) TRIPS(من حقوق الملكية الفكرية 

تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام . 4بأحكام الفقرة 
يوقف  ، بناء على طلب المدعى عليه، أو2و 1ن الفقرتي

مفعولها إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد 
تحددها  موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة

السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير إن كانت قوانين 
تحديد من هذا  البلد العضو تسمح بذلك أو في غياب أي

 31يوم عمل أو  20تتجاوز  في غضون فترة لاالقبيل، 
  ."أطول يوماً من أيام السنة الميلادية، أيهما

حين : "بالقول) TRIPS(من اتفاقية ) 50/4(تنص المادة  )78(
 تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر، تخطر
الأطراف المتأثرة من جراء ذلك دونما تأخير عقب تنفيذ 

طلب  جري مراجعة بناء علىوي. التدابير على أبعد تقدير
المدعي عليه، مع حقه في عرض وجهة نظره، بغية اتخاذ 

بالتدابير  قرار في غضون فترة معقولة عقب الإخطار
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  ."المتخذة بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها
من قانون  3/ب/17كما نص القانون الأردني في المادة 

أن  وللمستدعى ضده: "الرسوم والنماذج الصناعية بالقول
يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى 

و أ محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه
  ."تبلغه له ويكون قرارها قطعياً

من قانون أصول المحاكمات المدنية ) 152/1(تنص المادة  )79(
 2001لسنة ) 14(الأردني والمعدلة بموجب القانون رقم 

إذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي أو المنع : " قولبال
من السفر أو اتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة 
الدعوى، يجب على الطالب أن يقدم دعواه لأجل إثبات 
حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك 

ا يعد القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار إليه
القرار الصادر بهذا الشأن كأنه لم يكن، وعلى رئيس 
المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ ما 

  ".يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار
من قانون الرسوم والنماذج ) 3/ب/17(نص المادة  راجع )80(

  .الصناعية الأردني
المتصلة  من اتفاقية الجوانب 50/4نص المادة  راجع )81(

  ).TRIPS(بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
  .محكمة البداية )82(
من مجموعة قوانين ) 521/1(نص المادة  كذلك راجع )83(

والتي ورد 1992لسنة ) 597(الملكية الفكرية الفرنسية رقم 
 La partie lésée peut, même avant la ":فيها القول

publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers à 
la description détaillée, avec ou sans saisie, des 
objets ou instruments incriminés, en vertu d'une 
ordonnance rendue par le président du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel les opérations 
devront être effectuées, sur simple requête et 

production du certificat de dépôt.  Le président a la 
faculté d'autoriser le requérant à se faire assister d'un 
officier de police ou du juge du tribunal d'instance du 
canton et d'imposer au requérant un cautionnement 
que celui-ci est tenu de consigner avant de faire 

procéder à l'opération: ce cautionnement est toujours 
imposé à l'étranger qui requiert la saisie. 

 Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits 
tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt 
du cautionnement, le tout à peine de nullité et de 
dommages-intérêts contre l'huissier. A défaut par le 
requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit 
par la voie correctionnelle, dans le délai de 
quinzaine, la description ou saisie est nulle de plein 
droit, sans préjudice des dommages-intérêts"  

من قانون التصاميم ) 49(نص المادة  كذلك راجع* 
مشار إليه لدى،  1995لسنة ) 554(الصناعية التركي رقم 

البياتي، النظام القانوني للرسوم والنماذج الصناعية، مرجع 
 . 145سابق، ص 

ويكون ذلك حينما يتعلق الأمر بجريمة تقليد أو تزوير  )84(
الصناعي حيث تستخدم في ذلك مجموعة للرسم أو النموذج 

من الأدوات أو المواد في هذا التزوير أو التقليد قصد 
تحقيق النتيجة التي توافر فيها القصد الجرمي بدلالة حيازة 
مثل تلك الأدوات المستخدمة في موضوع التعدي 

 راجع. واستخدامها فعلا في تحقيق النتيجة غير المشروعة
والمحل التجاري، مرجع سابق،  عباس، الملكية الصناعية

  .248ص 
  .298، محرز، القانون التجاري، ص كذلك راجع* 

الملكية الصناعية،  –خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية  )85(
  .203مرجع سابق، ص 

  .204خاطر، المرجع السابق، ص  )86(
وهي ثمانية أيام من تاريخ توقيع الإجراء المستعجل كما  )87(

انون الرسوم الصناعية من ق) 17(هو ثابت بنص المادة 
  .والنماذج الصناعية

من قانون حماية حقوق الملكية ) 135(نص المادة  راجع )88(
  .2002لسنة ) 82(الفكرية المصري رقم 

إجراء حصر ووصف " القول)  135/2(جاء في المادة  )89(
أو  تتفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدم

  ."تستخدم في ارتكاب الجريمة
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  عـالمراجدر والمصا
  

  .المراجع باللغة العربية
  : القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية: أولا

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
)TRIPS ( 1994لسنة.  

 1988لسنة ) 34(قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 
) 26(نون رقم والقا 2001لسنة ) 14(المعدل بالقانون رقم 

  .2002لسنة 
  قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 

  . 1995لسنة ) 554(قانون التصاميم الصناعية التركي رقم 
لسنة  20العدل بالقانون رقم  2002لسنة ) 36(قانون التنفيذ رقم 

2003.  
م 2000لسنة  17.97رقم قانون حماية الملكية الصناعية المغربي 

المؤرخ في  1 - 00 - 19هير الشريف رقم المنفذ بموجب الظ
  ).2000فبراير 15( 1420ذي القعدة  9

لسنة ) 14(قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 
بتاريخ /4423رسمية عدد م المنشور في الجريدة ال2000

2/4/2000.  
، منشور في الجريدة 1976لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم 

  .2، ص 1/8/1976، بتاريخ 2645 الرسمية، العدد
  .2002لسنة ) 82(قانون الملكية الفكرية المصري رقم 

  .1992لسنة ) 597(مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسية رقم 
  :الكتب: ثانيا

ابن منظور، الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان 
لنشر، العرب، المجلد الثاني عشر، دار بيروت للطباعة وا

  .1955بيروت 
، القانون التجاري، مكتبة الجلاء 1986أحمد، عبد الفضيل محمد، 
  .ط.الجديدة، المنصورة، د

، مصادر الالتزام في القانون المدني، 1999أحمد، محمد شريف، 
  .الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان

، الملكية الصناعية بين واقع 2001، الأزهري، عبد العزيز
رع المغربي وهموم الاستثمار وتحديات العولمة، الطبعة المخت

  .الأولى ، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب
، القانون التجاري، الطبعة الأولى، 1995بو ذياب سلمان، 

  .المؤسسة الجامعية، بيروت
م ، النظام القانوني للرسوم والنماذج 2002البياتي، صدام سعد االله، 

  . بعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمانالصناعية، الط
 ،، شرح قانون البينات والإجراء الأردني1998التداوي، آدم وهيب، 

  .دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، عمان
  .الحكيم، جاك، الحقوق التجارية، دمشق، دون سنة طبع

ة، الملكية ، شرح قواعد الملكية الفكري2005خاطر، نوري حمد، 
  .الصناعية، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان

، قانون التجارة اللبناني المقارن، الطبعة 1967الخولي، أكثم أمين، 
الثانية، الجزء الأول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 

  .بيروت
، المدخل إلى الملكية الفكرية، دار 2004زين الدين، صلاح، 

  .الأولى الثقافة، عمان، الطبعة
، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، 2005زين الدين، صلاح، 

  .الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الإصدار الثاني
، الوافي في شرح قانون 2003شوشاري، صلاح الدين محمد، 

  .التنفيذ، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان
اني، الطبعة ، القانون التجاري اللبن1975طه، مصطفى كمال، 
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Procedural Protection of Industrial Designs and Forms in Jordanian Legislation 

“A Comparative Study” 
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ABSTRACT 
Procedural protection is a significant means of how right infringement should be substantiated in industrial 
design, just precedent to take legal proceedings or a cause of action.and when the offended seeks Procedural 
protection, it will be in the purpose of sustaining the material evidence that guarantees the success of his case. 
Being knowledgeable about scope, conditions and forms in which procedural protection is applied in Jordan 
would become very important in that regard. Particularly, given that such protection is governed by international 
conventions, most notably TRIPS. Similarly important is how Jordan dependent on the very baseline specified 
by such treaty. However the Jordanian legislator had in most cases attitudes that stand in contrast to what is 
adopted by parallel legislations pertaining mechanisms of application. What we intend to do in the present study 
is to identify such variation, to explore such conflict and to identify whether Jordanian law was a proponent to 
extend application of such protection to industrial design, or rather have deviated from the baseline protection 
that should be rendered as an industrial property rights.  
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